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ïïÙm�Õy@Ò��“¾a@×í��Ð@Û���a@pbà‡‚@‡ÕÈ@ð��ßbÕåÜa@Òmb@ @
M@óïÝïÝ¥@ó�aŠ†M@ @

cNãN†NñíÜ‡Üa@çb‚@�îì‹i@í·@ @

  السليAنية/جامعة جيهان-كلية القانون

óà‡Õ¾a@ @
اختـصار وسـيلة ثل والذي 1  التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا إلى ظهور الهاتف النقالأدت

 تقتنـييـة الـساحقة للمجتمـع  الاكHتأصـبحأن إلى  ً يوما بعد يومه، ويزداد مستخدموانالزمالمكان و

  .از الهاتف النقال لتلبية حاجاتهجه

ًولا1كن الحصول على بطاقة الهاتف النقال قانونيا إلا بعد إبرام عقد الاشتراك مع شركـة الاتـصالات 

  النـوع مـنظهـور هـذاف، امات بالنسبة لطرفيـه والتزًا حقوقوينشيء. المزودة لخدمات الهواتف النقالة

غيـاب وأمـام  بحاجة إلى بيان الاحكام التي تطبق عليهـا، عقود أو تلك الآثار في دائرة المعاملات الماليةال

 القـانون  العامـة فيقواعـدال وجـب الرجـوع الى  التي تطبق على الخـدمات،لأحكامالتنظيم التشريعي ل

 أو دهـذا العقـتكييـف  بيـان مة للقوانp، وتعيp هذه القواعد بحاجـة إلى الشريعة العاالمدo باعتباره

  . هذا الموضوعإشكاليةهنا تبرز فًصبح الموضوع عاtا بلا معالجة، ، فلولا التكييف لأالحقوق الناشئة عنه

 إلى تكييف عقد الاشتراك في خدمات الهاتف النقال بغية تحديد القواعد التـي تطبـق وتطرق الفقه

 للحقـوق ًا ناشـئًا عقـدفجعلـهبعض الآخـر ال أما  للحقوق العينية،ًا ناشئًا عقدبعض الآراءجعله ف ،عليه

  .هذه الآراء لانتقادات شديدة من قبل الآخرينتعرضت  والشخصية،

كان تكييف ذات العقد يصلح كوسيلة لتحديد القواعد القانونية الخاصـة بـه في العقـود التـي وإذا 

 ًتنشيء حقوقا متنـافرة�ر ~رحلتp فأكH و إلا انه لايصلح لذلك في العقود التي ًتنشيء حقوقا متجانسة،

فعقد الاشتراك في خدمات الهاتف النقال يدخل ضمن الطائفة الأخ�ة، لـذا . أكH من نظام قانوoضمن 

 مـن مراحـل  في كـل مرحلـةشترك المـوقحقـ إلا من خلال تكييـف هالتوصل إلى تكييف دقيق ل لا1كن

  .حقوقهذه الً وأخترنا هذا الموضوع تبيانا لتكييف .أت تلك الحقوقأنش
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  :ستكون هيكلية البحث على الشكل الآ� ، وللالمام ~وضوع هذا البحث

  مفهوم حقوق المشترك في خدمات الهاتف النقال: مطلب �هيدي

  تكييف حقوق المشترك من خلال مصدرها: لمبحث الاولا

oلمشترك من خلال مميزاتهاتكييف حقوق ا: المبحث الثا  

  .وخا�ة تتضمن أهم الاستنتاجات التي يتوصل اليها البحث مرفقة بالتوصيات

  

ñ‡ïé¸@kÝaà@ @
ßbÕåÜa@Òmb�a@pbà‡‚@À@Û�“¾a@×íÕy@ãíéÑà@ @

يقتضي بيان مفهوم حقوق المشترك التطرق الى بيان منشأها القـانوo، فحقـوق المـشترك تنـشأ مـن 

p شركة الاتصالات المزودة لخـدمات الهـاتف النقـال، ومـن خلالهـا نتوصـل إلى العلاقة العقدية بينه وب

المقصود بحقوق المـشترك، لـذا سنقـسم هـذا المطلـب إلى فـرعp، نتطـرق في أولهـ� إلى تعريـف عقـد 

  .الاشتراك في خدمات الهاتف النقال، ونكرس ثانيه� للمقصود بحقوق المشترك

 

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
@Ûa�’ýa@‡ÕÈ@Òî‹ÉmßbÕåÜa@Òmb�a@pbà‡‚@À@ @

 ًينشأ حق المشترك في خدمات الهاتف النقال بناء على عقد الاشتراك المبرم بينه وبp شركة الاتصالات

و~قتضاه يحصل الراغب في الاشتراك على بطاقة الهاتف، والتي تعد وسيلة لتلقـي واسـتخدام خـدمات 

  . )١(الهاتف النقال من خلال جهاز الهاتف

العقد المبرم بp المستهلك والمرخص له والذي ~وجبه يقدم هذا " عقد الاشتراك بانه )٢(يعرف البعض

  ".الأخ� خدمة الهواتف المتنقلة للمستهلك لقاء اجر

                                                           
سـعد جـاد الله الحيـدر، النظـام القـانوo لعقـد ): SIM cards(ينظر في تعريف جهاز الهاتف النقال وبطاقة ) 1(

 .١٦-١٥، ص٢٠١٢الامارات، -الاتصالات الحديثة، الهاتف النقال، دار الكتب القانونية، دار شتات، مصر
، الح�ية المدنية لحقوق مستهل� خدمـة الهواتـف ناصر خليل جلال والقاضي داديار حميد سلي�ن. د: ينظر) 2(

المتنقلة في نطاق العقد وقوانp الاتصالات، بحـث منـشور في مجلـة الحقـوق، تـصدرها كليـة القـانون بجامعـة 
 .٨٤، ص٢٠١٠، )٩، ٨( ، العددان )٥(، السنة )٣(المستنصرية، المجلد
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وهو شركـة (العقد الذي ينطوي على التزام من قبل الطرف الأول فيه " بأنه )١(ويعرفه البعض الآخر

". ًبخدمـة اشـتراك بنظـام البطاقـة المدفوعـة مقـدما) لعميـل أي تجهيز ا( يتمثل بتجهيزه ) الاتصالات 

  .)٢(وكذلك يعرفه بأنه عقد يلتزم ~قتضاه مزود الخدمة من �كp المشترك بالخدمة من الاتصال بالغ�

نستنتج من التعريفات السابقة، ان عقد الاشتراك في خدمات الهاتف النقال هو العقد الـذي يبرمـه 

كة الاتصالات المزودة لخدمات الهاتف النقال و~قتضاه يحق له الحصول على من يرغب الاشتراك مع شر

و~وجب هذا العقد يحصل المـشترك عـلى مزيـة المطالبـة بالخـدمات، ويـتم . هذه الخدمة ~قابل مالي

  .تزويده بها بعد دفع مقابلها المالي

 

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
ßbÕåÜa@Òmb�a@pbà‡‚@À@Û�“¾a@×íÕ¢@†í—Õ¾a@ @

 المشترك في خـدمات الهـاتف النقـال بحقـوق عـدة في إطـار العقـد المـبرم بينـه وبـp شركـة يتمتع

الاتصالات، منها حقه على بطاقة الهاتف وحقـه عـلى رقـم البطاقـة، وحقـه تجـاه شركـة الاتـصالات في 

ق المطالبة بخدمات الهاتف وحقه على الخدمات التي تقدمها الشركة بعد دفع مقابلها المـالي، و¥ يتطـر

 إلى معنى هذه الحقوق، لذا نحاول بيان معنى كل من هذه الحقوق من خـلال -على حد علمنا-الفقه 

  .الاطلاع على مضمون عقود الاشتراك

إن الغرض من وراء شراء بطاقة الهاتف النقال هو الحصول على رقم البطاقة وغايته هـي الحـصول 

حصول على رقم البطاقة، لـذا فـإن حـق المـشترك على الخدمة، إذ أن المشترك يشتري البطاقة كوسيلة لل

على ذات البطاقة هو حق ملكية، ولكن هذا الحق ليست له أهمية في نظـر المـشترك في حالـة سـقوط 

  .الرقم الذي تتضمنه البطاقة، فنستبعده عن البحث

الهاتف، ولما كان رقم البطاقة هو الوسيلة الوحيدة لم�رسة الحق تجاه الشركة في المطالبة بخدمات 

إذ أن الثاo يسقط بسقوط الأول، لذا يتـشابه حـق المـشترك عـلى الـرقم مـع حـق المـشترك في مطالبـة 

  .خدمات الهاتف
                                                           

لنقـال، بحـث منـشور في مجلـة كليـة الحقـوق، سلام منعم مشعل، عقود تجهيز خـدمات الهـاتف ا. د: ينظر) 1(
 .١٥٨، ص٢٠٠٦، )١٧(، العدد)٩(تصدرها كلية الحقوق بجامعة النهرين، المجلد 

، البيـع، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، دون سـنة النـشر، ١خميس خضر، العقود المدنية الكب�ة، ج. د: ينظر) 2(
 .٦٤١ص
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، مزيـة �نحـه مطالبـة )الحـق في مطالبـة خـدمات الهـاتف(نقصد بحق المشترك على رقم البطاقة 

مات في خدمة الاتـصال الفـوري الشركة في تزويده بالخدمات بعد دفع مقابلها المالي، وتتمثل هذه الخد

وخدمة ارسال الرسائل واستقبالها وخدمة حجب رقم معp من الاتصال به، وخدمة الاطلاع على مقـدار 

، وخدمة الاطلاع على تاريخ سقوط رقم البطاقة، وخدمة )وقت سقوطه(الرصيد ووقت انتهاء الصلاحية 

  .)١(الانترنت وما شاكل ذلك

شركـة الاتـصالات، مفـاده تقـديم أفـضل ٌبة الخدمات التزام على عاتق ويقابل حق المشترك في مطال

، ولكن الالتزام بتقديم أفضل خدمة )٢(خدمة، وطبيعة الالتزام بتقديم الخدمة هو التزام بتحقيق نتيجة

  . هو التزام ببذل عناية

، ولكن يحـق ًورقم البطاقة يقدم شخصيا الى المشترك، والذي يسأل عن استخدام الغ� لهذه البطاقة

  .)٣(له تحويل ملكيته للغ� بعد موافقة كتابية مسبقة من الشركة، 

ويتميز حق المشترك عـلى رقـم البطاقـة بأنـه يـسقط بعـدم الاسـتع�ل، إذ يلتـزم المـشترك بالـدفع 

المسبق، أي يقوم المستخدم بتعبئة رصيد هاتفه في فـترات لا تتجـاوز الفـترة المتفـق عليهـا مـع الـشركة 

، ويحق للشركة وقف تقديم الخدمـة، أي يـسقط رقـم البطاقـة في حالـة عـدم اعـادة شـحن )٤(المزودة

وللشركة مطلق الحق في اعادة تشغيل الخط من . البطاقة وزيادة رصيدها في المدة التي تحددها الشركة

  .)٥(عدمها بعد سداد المشترك الرسوم التي تحددها الشركة، بل يحق لها اعطاء الرقم الى مشترك آخر

التـي يحـصل عليهـا مـن ) الرصـيد(وحق المشترك على الرقم يختلف عن حق المشترك على الخدمة 

ًالشركة، فبعدما يطالب المشترك بالخدمة، تزوده الشركة، وبعدئذ يصبح صاحبا لهذه الخدمة، وبإمكانـه 
                                                           

 ؛ واقدس صـفاء الـدين رشـيد وآمـال عبـد الجبـار حـسوo، ١٩، صسعد جاد الله الحيدر، مصدر سابق: ينظر) 1(
الح�ية القانونية لمشتر³ الهواتف النقالة، بحث منشور في مجلة جامعـة الانبـار للعلـوم القانونيـة والـسياسية، 

 .١٢٨-١٢٧، ص٢٠١١، )٤(، العدد)١(المجلد
 بحـث منـشور في مجلـة الرسـالة، تـصدرها حوراء علي حسp، التنظيم القانوo لعقـد الهـاتف النقـال،: ينظر) 2(

 .٢١٥، ص٢٠١٥، )١(جامعة كربلاء، السنة السابعة، العدد
من ¶وذج عقد الاشتراك بـp اوراسـكوم ) ٢(من لائحة الشروط لخدمات آسياسيل؛ والفقرة ) ٩(الفقرة : ينظر) 3(

 .١٩٩سلام منعم مشعل، مصدر سابق، مصدر سابق، ص.د: تليكوم والمشتركp؛ وينظر
يحق للشركة فسخ العقد في الحالات "¶وذج عقد الاشتراك بp المشترك وكورك الذي ينص على ) ٣(البند: ينظر) 4(

ناصر خليل جلال وداديار حميـد سـلي�ن، . د: ؛ وينظر"عند تخلف المشترك عن اعادة تشغيل الاشتراك-ج: الآتية
 .٦٨مصدر سابق، ص

 .اك بp المشترك وكورك تليكوممن ¶وذج عقد الاشتر) ٢(البند: ينظر) 5(
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قـم البطاقـة طبيعة حق المشترك على ران يستعملها أو يتصرف بها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، من 

أنه حق مستمر، إذ يحق للمشترك أن يطالب تزويده بالخدمات بالاسـتمرار مقابـل دفـع مبلـغ نقـدي، 

ًوهذا يعني أن الزمن يعد عنصرا جوهريا في العقد الذي أنشأه، وذلك لقاء حق الشركة في تلقي المقابـل  ً

نفيـذ، فيـدفع المقابـل النقـدي ، في حp أن حق المشترك على الخدمات التي تلقاهـا فـوري الت)١(النقدي

ويتلقى الخدمة ولما كانت الخدمة شيء غ� مادي فطبيعتها لاتقبل التـسيلم المـادي، ولكـن اسـتع�لها 

يستمر فترة من الزمن، والاستمرار في الاستع�ل لايؤثر على طبيعـة الحـق أو الالتـزام، فلـو كـان العقـد 

لى ذلـك أنـه إذا ¥ يـستخدم المـشترك الخدمـة بـسبب ًمستمرا لكان الثمن مقابلاً للمنفعة، ويترتـب عـ

  .أجنبي يحق له استرداد الثمن، ولكن هذا الحكم لاينطبق على العلاقة القاtة بp المشترك والشركة

وكذلك يختلف حق المشترك على الرقم عن حقه على الخدمات التي حصل عليها من حيـث سـلطة 

ج آثـاره القانونيـة إلا بعـد موافقـة الـشركة، بيـن� التـصرف التصرف، لأن التصرف في رقم البطاقة لا ينت

بالخدمات لا يتوقف على موافقة الشركة،  إذ للمشترك التصرف بالخـدمات التـي يحـصل عليهـا، سـواء 

أكان التصرف ~قابل أو بدون مقابل، لكن هذا التصرف لا يكتمل اثره الا بتدخل الشركة، مثـال تحويـل 

  . لى موافقة الشركة لكنه لا يتم ال بتدخل الشركةالرصيد، صحيح لا يتوقف ع

ًوتكون حقوق المشترك ~قابل وفق العقد المبرم بp المشترك والشركة، وهذا المقابل قد يكون مباشرا 

وقد يكون غ� مباشر، حيث يتلقى المشترك الخدمات مقابل ما يأخذه مورد الخدمات قيمة الخدمة من 

ون ~قابل المباشر في حp أن تلقي المكالمات وخدمة المطالبـة بحجـب رقـم المشترك، فالاتصال بالغ� يك

ومـن هـذه الزاويـة يتميـز عقـد خـدمات الهـاتف النقـال بخاصـيتp ؛ . معp، تكون ~قابل غ� مباشر

وثانيته� أنه عقد ملزم للجانبp، اذ انه يرتب التزامات متبادلـة عـلى عـاتق . أنه عقد معاوضة: أولاه�

p٢(، فمورد الخدمة يقع عليه التزام بتوف� خدمة الاتصالات الى جانب جملة من التزامات أخرىالطرف(  .

وكذلك بالنسبة للمشترك يقع عليه الالتزام بدفع مقابل نقدي للاشتراك في الخدمـة، إضـافة الى التزامـه 

  .بدفع مقابل الخدمة التي يطلبها

  

                                                           
 .١٦٤سلام منعم مشعل، مصدر سابق، ص. د)1(
، دار النهـضة ١، ط)دراسـة مقارنـة ( سم� حامد عبد العزيز الج�ل، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة . د)2(

 .٧٩، ص٢٠٠٦العربية، القاهرة، 
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ßìÿa@szj¾a@ @
Õy@ÒïïÙm×í@Û�“¾a@à@ßþ‚@æàbèŠ‡—@ @

نحاول في هذا المبحث أن نتوقف على تكييف حق المشترك في خدمات الهـاتف النقـال، مـن خـلال 

تكييف العقد الذي ينشيء تلك الحقوق، فنناقش أولاً مسألة تكييف حقـوق المـشترك في إطـار العقـود 

 كـلاً مـنه� في جعالنسو، الناقلة، ثم نفصل الكلام بشأن تكييف تلك الحقوق في إطار العقود غ� الناقلة

pالآتي pالمطلب.  

  

ßìÿa@kÝa¾a@ @
@ÒïïÙmÕy×í@À@Û�“¾a@óÝÔbåÜa@†íÕÉÜa@Šb g@ @
، ومن الحقـوق العينيـة على شيء معpيعطيها القانون لشخص ما  الحق العيني هو سلطة مباشرة 

 وحـق ، وحـق المنفعـة، حـق الملكيـة: الهـاتف النقـال هـيقترب عـن حـق المـشترك في خـدماتالتي ت

وذهب اتجاه إلى عد حق المشترك بأنه حق المشتري وذهـب ، تع�ل كصورة من صور� حق المنفعةلاسا

حق منفعـة أو حق المشترك بأنه لتكييف ّاتجاه آخر إلى عده حق المستورد في عقد التوريد، أما بالنسبة 

عليـه و، هل بـ يقـوًالم نجد رأيف ~وت المنتفع على خلاف حق المشترك، ان ينتهي، فلكونه�استع�لحق 

  : الآتيpفرعpال وذلك في حق المستورد،و كل من حق المشتري و على المقارنة بp حق المشتركس¾كز

 

Ë‹ÑÜaßìÿa@@ @
@Û�“¾a@Öyì¾a@Öyñ�“@ @

ًالملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا، إذ أنه يخول صاحبه سلطات المشتري باعتباره حق إن حق 

، عـلى خـلاف الحقـوق العينيـة ه في حـدود القـانون والتصرف فيهوإستغلال  الشيء من إستع�ل،كاملة

مبـاشرة �ارس  شتريقررة للمالم والسلطات .هذه السلطاتمن  إلا بعض اخول صاحبهوالتي لاتالأخرى 

  . )١(على وجه الدوام الشيء،على 
                                                           

محمـد طـه : مـدo مـصري؛ وينظـر) ٨٠٢(لمـادة مـدo عراقـي ا) ١٠٤٨(المـادة : في تعريف حق الملكية ينظر)1(
، الحقوق العينية الأصلية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بـلا ١غني حسون طه، الحقوق العينية، ج. البش�، د

رمضان ابو السعود، الـوجيز في الحقـوق العينيـة الاصـلية، دار الجامعـة الجديـدة، مـصر، . ؛ د٤٢سنة النشر، ص
  .٢٢، ص٢٠٠٤
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ا الـرأي إلى أن الى اعتبار حق المشترك حـق الملكيـة، إذ أشـار هـذ )١(ذهب جانب من الفقه الفرنسي

  ويرد عليها حـق المـشتري،الخدمات لما لها من قيمة اقتصادية، مادية، 1كن أن تكون محلاً لعقد البيع،

  .)٢(مر لا يتعارض مع النصوص المنظمة لعقد البييعالأومن مورد الخدمة إلى المستهلك، ملكيتها تنتقل ف

  : ، من أهمها)٣(ينعدة من قبل الآخربيد أن الرأي السابق تعرض لانتقادات 

ًأن حق المشترك تجاه شركة الاتـصالات يختلـف عـن حـق المـشتري، فعنـصر الـزمن يعـد عنـصرا -١

على أساس من كون الزمن هو القيـاس الـذي يحـدد ، ، على خلاف الثاoلأولالعقد المنشىء لًجوهريا في 

ًإن الزمن لايعـد عنـصرا إلا في ولكننا نعتقد . )٤(فيه محل العقد، وأورد البعض عقد الايجار لتوضيح ذلك

، لان الـشركة عـلى )الذي 1نح قـدرة المطالبـة بالخـدماتلحق ا(للحق على رقم البطاقة العقد المنشيء 

، أما العقد المنشيء للحق على الخـدمات المطالبة بهاوفق هذا العقد يلتزم بالاستمرار بتقديم الخدمات 

فـإن تبعتهـا عـلى ، بـدليل أنـه في حالـة هـلاك الخدمـة ًياًيعد عقدا فورفإنه التي حصل عليها المشترك 

ًعلى الشركة، قياسا على عقد الايجار، فإن هـلاك كون التبعة تالمشترك، ولو كان العقد من عقود المدة، ف

 لأن الـثمن إ¶ـا يكـون المأجور على المؤجر، وإذا استعجل المستأجر في دفـع الإجـرة فلـه حـق الاسـترداد

  .)٥(إذا هلك المحل انتهت معه المنفعة وبالتالي لايبقى الالتزام بالاجرمقابلاً للمنفعة، ف

                                                           
 Rene: إتجاه فقهـي إلى تكييـف عقـد الاشـتراك بخـدمات الهـاتف النقـال عـلى أنـه عقـد بيـع، ينظـرذهب)1(

savatier- laventede services - D.1971- chron-p.223. : أحمـد محمـود سـعد، نحـو ارسـاء . د: أشار إليه
وأيـد هـذا الاتجـاه جانـب . ٢٢٩، ص١٩٩٥نظام قانوo لعقد المشورة المعلوماتية، دار النهضة العربية، القـاهرة، 

محمود سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامـات الناشـئة عنهـا، : من الفقه المصري، أشار إليه
 .٦٦، ص٢٠٠٥دار النهضة العربية، القاهرة، 

قد يلتزم ع"مدo مصري على) ٤١٨(وتنص المادة " البيع مبادلة المال ~ال"مدo عراقي على ) ٥٠٦(تنص المادة )2(
ًبه البائع أن ينقل للمشتري ملكيه شيء أو حقا ماليا آخـر في مقابـل Êـن نقـدي مـدo ) ١٥٩٨(المـادة : وينظـر" ً

 .فرنسي
وذهـب غالبيـة الآراء إلى أنـه لايوصـف عقـد .  ومابعـدها٦٧محمد سامي عبد الصادق، مصدر سـابق، ص. د)3(

أسيل باقر جاسم و كاظم فخري علي، المفهوم القـانوo لعقـد .م.أ: الاشتراك بأنه عقد بيع، ينظر على سبيل المثال
خدمات الهاتف المحمول، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونيـة والـسياسية، الـسنة الـسادسة، 

؛ ١٩٢سـلام مـنعم مـشعل، مـصدر سـابق، ص.  ؛ د٣٣٨، ص٢٠١٤، )٢(، العـدد)٦(تصدرها جامعة بابل، المجلـد 
رضـا، عقـود الاشـتراك في منظومـة الاتـصالات، أطروحـة دكتـوراه قـدمت الى معهـد البحـوث ئافان عبـدالعزيز 

 .١٠٩، ص٢٠١٣جامعة الدول العربية، -والدراسات العربية
 .٣١١حوراء علي حسp، مصدر سابق، ص)4(
  .مدo مصري) ٥٦٩(مدo عراقي والمادة ) ٧٥١(المادة : اينظر)5(
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أنه يسقط بعدم الاستع�ل وينتقل رقـم البطاقـة الى شركـة وأن حق المشترك محدد ~دة معينة، -٢

ً يعد حقا داtا ولا 1كن توقيتالمشتريالاتصالات، في حp أن حق  لايـسقط بعـدم نـه وا، )١( ~دة معينةهً

  . ًسنوضحه لاحقاو ونجد في هذا الانتقاد عدم الدقة في التمييز بp سقوط الحق وزواله، .�لالاستع

يختلف الحقان من حيث المضمون، فحق المشترك يخول صاحبه سـلطتي الاسـتع�ل والاسـتغلال -٣

د ، الا بعد أخـذ موافقـة الـشركة مـور) برقم البطاقة(أما التصرف في الشيء فليس له أن يتصرف بالحق 

الاسـتع�ل (سـلطات ثلاثـة ، بحيـث يخـول صـاحبه )٣( حـق جـامع المشتري ، في حp أن حق )٢(الخدمة

 الخدمات مطالبةفي  الحق( على رقم البطاقة  بp حق المشتركلتباسنجد هنا الا. )والاستغلال والتصرف

لحق الأول إلا أنه غ� ً وحقه على الخدمة، فإذا كان هذا الانتقاد وجيها بالنسبة ل)تجاه شركة الاتصالات

صائب بالنسبة لحق المشترك على الخدمة، فبإمكانه التصرف به وذلـك عـن طريـق تحويـل الرصـيد الى 

  .  غ�ه

أن المشترك لا 1كن الحصول على خدمات الاتصالات الا بواسطة مورد الخدمة، في حp أن المالـك -٣

، نجد في هذا القول )٤( وساطة شخص معpله الحصول على كل أو بعض منافع الشيء من غ� حاجة الى

ء ًخلطا بp أمرين، أوله� الحصول على منافع الـشيء بواسـطة الغـ� وبـp الحـصول عـلى منـافع الـشي

  . المبحث الأخ�بواسطة اشياء أخرى، سنوضحها في
 

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
†Šín�¾a@Öyì@Û�“¾a@Öy@ @

 إلى )٥(، ذهب اتجاه آخر في الفقـه في الفرع السابقّالذي بيناه إلى الاتجاه ةنتقادات الموجهلانتيجة ا

لحـق المـستورد،  تصلح أن تكون محـلاً )١(، لاسي� أن الخدماتحق المشترك يتشابه مع حق المستوردأن 

  .)٢( الكهرباء والماء والغازمستوردك

                                                           
  .ولايوجد ما يقابلها في القانون المدo المصري والفرنسي مدo عراقي، ) ٢٩٢(المادة : ينظر)1(
لا 1كـن تحويـل حيـازة شريحـة (من عقد اسيا سـيل الـذي يـنص عـلى انـه ) ٨(البند : ينظر على سبيل المثال)2(

 ..).الهاتف النقال والرقم الى أي شخص آخر الا ~وافقة اسيا سيل الخطية
 .مدo فرنسي) ٥٤٤(مدo مصري والمادة ) ٨٠٢(ادة مدo عراقي والم) ١٠٤٨(المادة : ينظر)3(
 .٣٣٨أسيل باقر باسم وكاظم فخري علي، مصدر سابق، ص: ينظر)4(
سـلام مـنعم مـشعل، . د: شـار إليـهعقد الاشتراك ينصرف إلى عقد توريـد الخدمـة، أذهب بعض الآراء إلى أن ) 5(

 .٩٠مصدر سابق، ص
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لعامـة قواعـد ا، وإ¶ا ترك الامر الى العلاقة المستورد بالمورد باحكام خاصةو¥ ينظم المشرع العراقي 

ول� نعرف حق المستورد لابد مـن بيـان تعريـف .  الاخرىلاقات العقديةلعوالاحكام الخاصة المنظمة ل

بأنه ) ٤(،  ك� وعرفه الآخرًع متعاقبة مراعيا خصوصيتهو عبارة عن بيأنه، ب)٣(عرفه البعضفعقد التوريد، 

 وكـذلك). مرة لمـصلحة شـخص آخـرعقد يلتزم شخص ~قتضاه بأن يقدم أشياء بصفة دوريـة أو مـست(

ًعقد يتعهد ~وجبه شخص بتسليم شخص آخر قدرا معلوما مـن شيء معلـوم أو بتمكينـه في بأنه عرفه  ً

  .)٥(خدمة مملوكة بشكل دوري أو مستمر مقابل Êن معلوم

ريف السابق، أن حق المستورد هو حق ~قتضاه يتلقى صاحبه اشـياء معلومـة مـن ويبدو من التع

  .ل دوري مقابل Êن معلومالغ� بشك

ن الغايـة مـن أنـه لايقـدم فائـدة قانونيـة، إذ أ :الأول: هـ� جـانبpمـن السابق الرأي  يعيب لكنو

عقد هو إعطائه الوصف القانوo بغية تحديد الاحكام المنظمـة لـه، بيـد أن ذلـك ¥ حق أو أي تكييف 

 ينظمـه المـشرع العراقـي، لـذا بقيـت عقد التوريد هـو ذاتـه ¥حق المستورد المستمد من يتحقق، لأن 

 مركـز خدمات الهاتف النقال مجهولـة، فـضلاً عـن أن حق المشترك في ولحق المستوردالأحكام المنظمة ل

ً، فقد يكون مشتريا وقد يكون مستأجراالمستورد غ� محدد  حـق المـشترك، وهكذا بالنـسبة لتكييـف )٦(ً

قدم فائدة قانونية، لان هـذا العقـد لايكـون يًل، أيضا، لا هذا القو فإن الماء والكهرباءحق مستوردكبأنه 

بـp القـانون الخـاص والقـانون الاداري الـدائرة  للخلاف فحسب، بل إن طبيعته القانونية تكييفه محلاً
                                                                                                                                               

كـل شيء غـ� : الخدمـة(، عـلى ١٩٧٠لـسنة ) ٢٠(رة العراقـي رقـم من قانون تنظيم التجا) ١/٨(نصت المادة )1(
بدونـه كالخـدمات التعليميـة ، مايقـدم للافـراد ~قابـل أ... مادي ذي منافع اقتـصادية لـسد حاجـات الجمهـور

 ) .والصحية
 .٣٤٤-٣٤٣أسيل باقر جاسم وكاظم فخري علي، مصدر سابق، ص: أشار إليه)2(

قانون التجاري، القسم الأول، النظرية العامة، العاتك لـصناعة الكتـاب، بغـداد، باسم محمد صالح، ال. د: ينظر)3(
 .٦٤بلاسنة النشر، ص

مصطفى ك�ل طه، مجاضرات في القانون التجـاري والبحـري، توزيـع منـشأة المعـارف، الاسـكندرية، . د: ينظر)4(
 .٣٩، ص١٩٦٠

د التوريد، دراسة فقهية تحليلية، دار الفكـر يوسف صلاح الدين يوسف نصر، التكييف الفقهي لعقو. د: ينظر)5(
 .٣٩، ص٢٠٠٩العرÏ، الاسكندرية، 

التعهد الذي يلتـزم ~وجبـه شـخص بتجهيـز آخـر بـبعض الأمـوال (ذهب البعض الى تعريف عقد التوريد بأنه)6(
م الأمـوال المنقولة على دفعات متتالية خلال مدة معينة لقاء Êن أو أجرة متفق عليها بحسب ما إذا كان تـسلي

ً، وهذا يعني أن عقد التوريد قـد يكـون بيعـا وقـد يكـون أيجـارا )على سبيل البيع أو الإجارة أو الاستع�ل . د( ً
 ) .٣١٤حوراء علي حسp، مصدر سابق، ص: ؛ وينظر في نفس المعنى٦٣باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص
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وع متعاقبـة، ففـي هـذه  بيحق المستورد هو حق المشتري في لو نفرض أن :الثاo .)١(محل لخلاف الفقه

ل أحده� بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر إما المطالبة  بتنفيذ العقد، وإذا أخردهو والموالحالة يلتزم 

ًتوريد سلعة معينة للمستورد يوميا ب، مثلاً لو تعهد المورد )٢( على وفق القواعد العامةبالتنفيذ أو الفسخ

عاقـدين، الأمـر الـذي  بالنـسبة لكـلا المتًلازمـاًنافذا وخلال سنة مقابل اقساط دورية، فهذا العقد يعتبر 

حـق  فلـو عـدنا ، التراجع عـن العقـدي منه�يجعل من حق الطرفp مطالبة الآخر بالتنفيذ، ولايجوز لأ

ًطالبة بالتنفيذ عينيا كان أم ~قابـل أو بالفـسخ، ولكـن هـذا الم له وللشركة لكان حق المشتري، ،المشترك

ه بخدمات الهـاتف النقـال بعـد دفـع قيمتهـا، في طالبة بتزويدقرر إلا للمشترك، فيجوز له المتالحق ¥ ي

 المشتركن اعتبار فضلاً عن ذلك، أحp أن الشركة لايجوز لها مطالبة المشترك بالثمن وإجباره على الشراء، 

  .ّالذي بيناه في الفرع السابق للاتجاه ة سيتعرض لنفس الانتقادات الموجهًمشتريا ،

 

ðäbrÜa@kÝa¾a@ @
@ÒïïÙm@Û�“¾a@Öy g@À@ŠbóÝÔbåÜa@�Ì@†íÕÉÜa@ @

تختلف أحكام الحقوق الشخصية بإختلاف أحكام العقود الناشئة لها، ومن الحقوق الشخصية التي 

، رب العمل في عقد المقاولـةتقترب عن حق المشترك في خدمات الهاتف النقال هي حق المستأجر وحق 

pالآتي pكل منه� في الفرع pفنقارن بينه وب:  

 

Ë‹ÑÜaßìÿa@@ @
Öy‹udn�¾a@Öyì@Û�“¾a@ 

أجـر  حق شخصي يخـول صـاحبه ان ينتفـع بـشيء مملـوك للغـ� ~قابـل بأنهحق المستأجر يعرف 

  .ً نقودا أو أي التزام آخر يلتزم بها المستأجر، ويجوز أن يكون الأجر)٣(معلوم

                                                           
، رسـالة )دراسـة مقارنـة(جهيـز الطاقـة الكهربائيـة أحمد ز³ يحيى، التنظيم القانوo لعقد ت: ينظر للتفاصيل)1(

 .٤٤-٢٦، ص٢٠١٣جامعة كربلاء، -ماجست� قدمت الى كلية القانون
 .مدo فرنسي) ١١٨٤(مدo مصري والمادة ) ٢٤٦ و٢٠٣(والمادتان . مدo عراقي)١٧٧ ٢٤٦/١(المادتان : ينظر)2(
 منفعة معلومة بعـوض معلـوم لمـدة معلومـة، و بـه مدo عراقي عقد الايجار بأنه �ليك) ٧٢٢(عرفت المادة )3(

 .مدo مصري) ٥٥٨(المادة : يلتزم المؤجر أن 1كن المستأجر من الإنتفاع بالماجور؛ وينظر
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تهـاء ًعـلى منفعـة الـشيء، عـلى ان يـرد الـشيء عينـا إلى مالكهـا بعـد انولما كان حق المستأجر يرد 

  . )٢( المستأجر من الاشياء غ� القابلة للاستهلاكبه يشترط ان يكون الشيء الذي ينتفع لذا، )١(الايجار

هـو ، إذ أن حـق كـل مـنه� حيـث المحـل مـن تشابه حق المستأجر مع حـق المـشتركيًوبناء عليه 

 بشيء مملوك للغـ� ينتفع، وكذلك يتشابهان من حيث الاستمرارية، فالمستأجر غ� ماديالانتفاع بشيء 

 وهكـذا يتـشابه الخدمة طيلـة فـترة الاشـتراك،الذي يتلقى لمشترك لكذلك بالنسبة وطيلة فترة الايجار، 

انتفاعه قابل النقدي أو غ� النقدي مقابل الحقان من حيث المقابل المالي، إذ أن المستأجر يلتزم بدفع الم

لـذا حـاول  ،شترك، وهذا المفهوم ينطبق على حق المـ، على وفق الاتفاق الذي تم بp الطرفp)٣(بالمأجور

ة ، وفي وجهـالحـقً ايجارا، وأجاز ان تكون الخـدمات محـلاً لهـذا شترك اعتبار حق الم)٤(جانب من الفقه

زم بـأن 1كـن المـستأجر مـن الانتفـاع بـشيء معـp مـدة تـتلن الشركة أسوة بالمؤجر نظر هذا الاتجاه أ

ن خدمات الاتصالات التي يقدمها مورد الخدمة للمشترك تبقى ملكيتهـا معلومة لقاء اجر معلوم، ك� أ

  . للمورد الذي له حق ايقافها في حالات معينة 

pالحق pلت بصعوبة تكييف علاقة  قا التي)٥( نتفق مع الآراءنالكن وعلى الرغم من وجود التشابه ب

 لـسبب جـوهري يتعلـق ~حـل ؤجرعلاقـة المـستأجر بـالم~ـورد خدمـة الهـاتف النقـال بأنهـا المشترك 

ًوهذا الحكم إذا كـان صـائبا قابل للاستهلاك، غ�  على شيء ً، داtا،، فالمستأجر يرد حقه)المأجور(المنفعة

لخـدمات التـي لحـق المـشترك عـلى ا بالنـسبة بالنسبة لحق المشترك على رقم البطاقة إلا أنه غ� دقيق

  .  تستهلك بطبيعتهافإنهاحصل عليها، 

 

                                                           
 .مدo فرنسي) ١٧٢٨(مدo مصري والمادة ) ٥٩٠، ٥٨٣(مدo عراقي والمادتان ) ٧٧٢(المادة : ينظر)1(
، دار الحكمة للطباعة والنشر، بـلا )البيع، الايجار، المقاولة(ود المس�ة سعيد مبارك وآخرون، الوجيز في العق. د)2(

 .٢٢٦، ص١٩٩٢مكان نشر، 
 .مدo مصري، ولا يوجد ما يقابلها في القانون المدo الفرنسي) ٥٦١(مدo عراقي والمادة ) ٧٣٦(المادة : ينظر)3(
)4(Schaf (s.)banauesde domes Guridiaues Analys- de sontrats proposes aux utilisateurs- 

DIT.- 1985 -n.7-p.4 ets. .٣٣٩أسيل باقر جاسم و كاظم فخري علي، مصدر سابق، ص.م.أ: أشار اليه 
أسيل باقر جاسم و كاظم فخري علي، نفـس المـصدر ونفـس الـصفحة ؛ وحـوراء عـلي حـسp، مـصدر سـابق، )5(

 .٣١٣ص
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‹ÑÜaðäbrÜa@Ë@ @
@Öyì@Û�“¾a@ÖyÞáÉÜa@lŠ@ @

ه مقابـل لحـسابعمـل معـp   لـهّيـؤدى ~قتـضاهبأنه حق شخصي  رب العمل1كن تعريف حق    

داءات الأ وحقوق رب العملن فإ لذا، بأنه عقد ممتديتميز المقاولة  عقد لما كانو. )١(التزامه بدفع الأجر

  .  مستمرة أو دوريةالملقاة على عاتقه 

مـع  المـشتركحق يتشابه  لابد أن نبp مركزه� القانوo، فرب العمل حق المشترك وحق ل� نقارنو

 لمـصلحة رب معـp عمـل  يلتـزم بـأداء بعض الوجوه منها؛ من حيث المحل، فالمقاولفي رب العملحق 

يـا العمل، وهذا ينطبق على العلاقة بp شركة الاتصالات والمشترك، ك� إن كلا من المقـاول والـشركة يؤد

 من حيث المنشأ  فيفضلاً عن أوجه التشابه الأخرى، )٢(العمل بصورة مستقلة دون الخضوع لرب العمل

   .)٣( وما شاكل ذلكأنه� من العقود الرضائية ومن العقود الملزمة للجانبp ومن عقود المعاوضة

� مـن  الكثـستوعب تـتتسم بالعمومية بحيـثبالمقاول  لعلاقة رب العملالاحكام المنظمة ن ك� أ

عقد المقاولـة بانجـاز ، مثلاً، من حيث طبيعة التزامه�، فالتزام المقاول في علاقة المشترك بالشركةأحكام 

 في الـشركةوالتـزام  . )٤( أو بذل عناية وذلك حسب طبيعة العمـلًقد يكون التزاما بتحقيق غاية ،العمل

وكـذلك  بالنـسبة . بتأمp الاتصال بالـشبكة هو التزام بنتيجة ، حيث يلتزم نقالعقد خدمات الهاتف ال

، أمـا )٥(لاحكام الاجر، فأجر المقاول يحدد بالاتفاق وإلا فعلى أساس أهمية العمل الذي يقدمـه المقـاول

ًحدده الشركة إذعانا ولكن نظرا لموافقة المشترك عليه يـدخل ضـمن الخدمات، على الرغم من أنه تاجر  ً

 .الشطر الأول

                                                           
ًقد به يتعهد احد الطرفp ان يصنع شيئا أو يـؤدي عمـلاً لقـاء المقاولة ع(مدo عراقي على) ٨٦٤(نصت المادة )1(

مـدo فرنـسي؛ وفي تعريـف عقـد ) ١٧٨٧(مدo مصري والمـادة ) ٦٤٦(تقابلها المادة) أجر يتعهد به الطرف الأخر
 .١١، ص١٩٦٢محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: المقاولة ينظر

 .١١٢ئافان عبد العزيز رضا، مصدر سابق، ص: ظرين)2(
أسـيل بـاقر جاسـم و كـاظم : في أوجه التشابه بp عقدي المقاولة والاشتراك في خدمـة الهـاتف النقـال ينظـر )3(

 .١٩٤-١٩٣؛ سلام منعم مشعل، مصدر سابق، ص٣٣٩فخري علي، مصدر سابق، ص
 .٤٢٠سعيد مبارك وآخرون، مصدر سابق، ص. د: ينظر)4(
ًاذا ¥ تحـدد الاجـرة سـلفا أو حـددت عـلى وجـه تقريبـي ، وجـب -١(مدo عراقي على ) ٨٨٠/١(تنص المادة )5(

 .مدo مصري) ٦٥٩(، تقابلها المادة )الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول 
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 لوجود خـصائص ،)١( لدى البعضًأمرا مقبولاًف حق المشترك بأنه حق رب العمل أن تكيي   قد يبدو

 . هـو رب العمـلات شركة المزود للخدمة هـو المقـاول والمـشترك بالخـدمعلى أن تكون، ه�مشتركة بين

، الـذي ) متلقـي الخدمـة(فمقدم الخدمات يعد ~ثابة المقاول الذي يؤدي عملاً الى العميل أو المشترك 

المقاولة هـي بثـوب جديـد فرضـته العلاقة في ثابة رب العمل طالما هو الذي يدفع الأجر ، وهذه يعد ~

التقنية الحديثة في مجال المشروعات، اذ ان عقود الخدمات من الممكن أن تكون احـد صـور المقـاولات 

  .)٢(لاشباع حاجة العميل
حـق رب  عـلى أنـه ق المـشتركحـ، يرفض فكرة تكييـف )٣(من الفقه ولكن بالمقابل ظهر جانب آخر

 بهذه الصورة، وأننا نذكر سـببp ات التي تقف امام تكييف هذا الحقً مستندا في ذلك الى المعوقالعمل
يتلائم مع طبيعة العمل  ن هذا التكييف لاأ : مقاولة، الأولا بأنهعلاقة المشترك بالشركةلصعوبة تكييف 

يعات التـي حـددت نطـاق أعـ�ل المقـاول بـأع�ل الذي يقوم به المقاول على وفق موقف بعض التشر
إذا افترضـنا    : الثـاo.، وعليه لا1كن تكييف عقد المشترك بأنه مقاولة)٤(البناء والترميم والصيانة والهدم

ًانها عقد مقاولة لاصبح عقدا نافذا بحيث وجب على الطرفp تنفيذه، أي على الـشركة تنفيـذ التزاماتـه  ً
دمة وعلى المشترك دفع المقابل المالي، فإذا أخل أي من العاقـدين بتنفيـذ التزاماتـه بتزويد المشترك بالخ

نجد ذلك في عقد الاشـتراك، فـإذا  فيجوز للآخر إما المطالبة بالتنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ، ولكن لا
  .¥ يدفع المشترك المقابل المالي فليس من حق الشركة المطالبة بالتنفيذ العيني

ًحق المشترك حقا شخصيا ناشئا عن عقـد غـ�  إلى إعتبار )٥(فة إلى الآراء السابقة، ذهب البعضوإضا ً ً

oفهو ي بسبب عدم تنظيم الممس�ة في القانون المد ،pستمد أحكامه من شرع له و¥ يحدده باسم مع

نه  ونعتقد أ.لعقودخضع للقواعد العامة والاحكام المختلفة ل المتفق عليها من قبل الاطراف وهو يالبنود

 pالناشئة  حق المشترك والحقوقلا1كن التسليم ~ضمون هذا الرأي إلا بعد التوصل إلى عدم التطابق ب

  .العقود المس�ةعن 

  

                                                           
خميس خضر، . د: ذهب بعض الاراء الى تكييف عقد خدمات الهاتف النقال على أنه من عقود المقاولة، ينظر)1(

، أشار إليه ئافان عبـد العزيـز ٦٢٥، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص١العقود المدنية الكب�ة، ج
 .١١٠رضا، مصدر سابق، ص

 .٢٨٨احمد محمود سعد، مصدر سابق، ص. د: ينظر)2(
 ..٥٦سابق، ص ، عمر حميد مجيد، مصدر ٢٩٥-٢٩٤ ص-احمد محمود سعد، مصدر سابق. د: ينظر)3(
حـوراء عـلي : من قانون التجارة المـصري؛ وينظـر) ل/٥(من قانون التجارة العراقي والمادة ) ٥/٦(المادة : ينظر)4(

 .٣١٣حسp، مصدر سابق، ص
 .٧٦سعد جاد الله حيدر، مصدر سابق، ص)5(
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ðäbrÜa@szj¾a@ @
béma�ï¿@ßþ‚@æà@Û�“¾a@×íÕy@ÒïïÙm@ @

خـدمات، الاختلافات الموجودة بـصدد تكييـف العقـد المنـشيء لحـق المـشترك عـلى الـرقم وعـلى ال

انعكست على تكييف الحق الناشيء ذاته، هل هو حق عيني أم حق شخصي، أو حق ذو طبيعة خاصة، 

لأن المزايا التي يوفرها هذا الحق للمشترك تخول المـشترك أن يتمتـع بالخـدمات التـي تقـدمها الـشركة 

ى لـه مـن قبـل المزودة للخدمة، وأن يتصرف بتلك الخدمات، وكذلك يحق له أن يستأثر بـالرقم المعطـ

الشركة، ~قابل أو بـدون مقابـل، لكـن كـل تلـك المزايـا والـسلطات يجـب أن تكـون في حـدود معينـة 

نحـن في هـذا المبحـث نفـصل . وبضوابط وإجراءات، الأمر الذي يث� الخلاف حول تكييـف ذلـك الحـق

بها إثـر اشـتراكه في الكلام في الخلافات الفقهية حول تكييف تلك الحقوق التي يكون للمشترك الاستئثار 

خدمة الهاتف النقال، وذلك من خلال التوقف عـلى خصائـصها، والمزايـا التـي توفرهـا للمـشترك، عليـه 

  :نقسم هذا المبحث إلى مطلبp، كالآ�

 

ßìÿa@kÝa¾a@ @
@ÒïïÙm@ÖyÛ�“¾a@óÔbajÜa@âÔŠ@ôÝÈ@ @

 الهـاتف هـي علاقـة  الهاتف النقال مـع شركـة الاتـصالات المـزودة لخدمـةمشتركلاريب أن علاقة 

 أو  على رقم البطاقة ومن خلال هذا الرقم 1نح له القدرةشتركومن خلال هذا العقد يحصل المعقدية، 

 المطالبة بخدمات الهاتف و~قتضاها لهتجاه الشركة 1ارسها بارادته المنفردة ) أو مايسمى بالحق (مزية

 خدمة معينة شترك، فإذا طالب المشترك الم طلبولايجوز للشركة رفضًالنقال على ان يدفع Êنها مقدما، 

وفي حالة إمتناعها عنها تنهض المـسؤولية العقديـة عـلى ، ودفع مقابلها المالي، وما للشركة إلا تزويده بها

 الثانيـة، الاتفـاق عـلى اعفـاء الـشركة مـن .)٢( إلا في حالتp إثنتp، الأولى إثبات السبب الأجنبي)١(هاعاتق

                                                           
 بسبب خارج عن إذا توقفت خدمات آسياسيل"...من لائحة الشروط لخدمات آسياسيل على ) ٨(نصت البند )1(

pوالمفهوم المخالفة  لهذا البند هـو أن " إرادتها أو بسبب قوة قاهرة فانها لن تتحمل أية مسؤولية تجاه المشترك
 .الشركة مسؤولة عن تزويد المشترك بخدمات الهاتف النقال إذا كان بسبب دخل في ارادتها

 .مدo مصري)٢١٥(مدo عراقي والمادة ) ٢١١(المادة : ينظر)2(
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 إجبـار هـاليـست لو¥ تقرر هـذه القـدرة للـشركة، و. )١(فيفها على وفق القواعد العامةالمسؤولية أو تخ

ً، وهذا الأمر يث� الشك حـول إعتبـار حـق المـشترك حقـا بـالمعنى القـانوo تلقي الخدماتالمشترك على 

وهذا  الحق ~عناه العام،مراتب  كنا بصدده في إطار يمعالجة تكييف الحق الذ وعليه لابد منالدقيق، 

  :ًفنخصص لكل منه� فرعا مستقلاً، كالآ�، معنى هذه المراتبط الضوء على يسليقتضي ت

 

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
@ôåÉàãbÉÜa@ëbåÉ·@Ö¨a@kma‹à@ @

بالمعنى القـانوo ) الحق(إلى من حيث القوة ) المراكز القانونية المختلفة(الحق ~عناه العام ينقسم 

 التي تأ� في أدÙ مرتبة، والمكنـة  والحرية المختلفة راتب الحقم من بp الدقيق الذي يحتل أعلى منزلة

   .)٢(التي تقف عند حد الوسط بينه�

 استئثار شخص وانفراده دون سائر الناس ~ا تخوله رابطة قانونية من التسلط بأنه) الحق(بـ يقصد

 .)٣( قبـل بعـضهم الـبعضوالاقتضاء، فالحقوق تفترض وجود روابط قانونية بp الأفراد في مراكز متفاوتة

في كـل مالايحرمـه القـانون أو إمكـان اكتـساب الحقـوق أو ميـزة تتـيح الحق "، يقصد بها )الحرية( أما

 تفـترض وجـود أشـخاص نهـافإ، )٤("للشخص إذا شاء اكتساب الحقوق التي تدخل في نطاق هذه الحرية

وتقـع مـا قبـل ود روابـط قانونيـة، لا تفترض وجك� إنها  على قدم المساواة، من حيث التمتع بالحرية،

 ، توجد منزلـة وسـطى وهـي المكنـةرية والححق وما بp ال. )٥(نشأة الحق وخارج دائرة الآثار القانونية

ًعلى أن يحدث أثرا قانونيا لـه مـصلحة فيـه أو بتعب� عن ارادته المنفردة تمثل بقدرة كل شخص ت التي ً

                                                           
 .مدo مصري)٢١٧/٢(مدo عراقي والمادة ) ٢٥٩/٢(المادة : ينظر)1(
، ١عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحـق في الفقـه الاسـلامي دراسـة مقارنـة بالفقـه الغـرÏ، ج. د: ينظر)2(

 .٩، ص١٩٩٨الجديدة، ٢منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
، )١(، المجلـد ١، ج)دراسـة مقارنـة(ً للالتزام وفقا للقانون الكويتيعبد الحي حجازي، النظرية العامة. د: ينظر)3(

 .وما بعدها٧٤جامعة الكويت، ص
 .٥٢، ص١٩٧٠الحق، جامعة الكويت، -٢عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، . د: ينظر)4(
 مقارنـة، تنفيـذ وطبـع ذات ابـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، العقـد غـ� اللازم،دراسـة. ينظر ما ذهـب إليـه د)5(

 ).١(، هـ٩٦، ص١٩٩٤السلاسل، 
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 في مواجهة شخص أو أكH لايلزمون على اثر ذلـك بـأي أداء، إنهاء حالة قانونية ¥ تكن في صالحه، وذلك

  . )١(المكنةبل يكونون في حالة خضوع أو امتثال للآثار التي يحدثها صاحب 

في  العام من حيث أن كل منها �نح قـدرة لـصاحبها المراتب المختلفة للحق ~عناهتشترك عليه      

علاقـة قانونيـة، ينطـوي ) الحق بـالمعنى الـدقيق(، فـ تختلف من حيث القوةهاإحداث أثر قانوo، ولكن

 شيء ك� في الحقوق لطة مقررة لشخص على ، والأولى تتمثل في س)٢(تتمثل في علاقة التسلط أو الاقتضاء

 علاقة إقتضاء ك� في الحقوق الشخصية التي �نح الدائن قدرة مطالبـة مدينـه في العينية، والثانية هي

يقابله العلاقة القانونية،  بأي سبب كان، لأحد طرفي الحق الذي ينشأ، و. عن عملالقيام بعمل أو إمتناع

  .ًتزاما على عاتق الطرف الآخرال

�نح للناس كافة الناس على قدم المـساواة دون أن يـستأثر أحـدهم ~ركـز خـاص  فأنها الحرية أما 

ًلا يجـد خـص� ليتحمـل  صـاحبها إذ أن،  علاقـة قانونيـةيفترض لوجودها، وجودلاوأنها  )٣(دون الآخرين

كحرية شراء  يرتبط معه بعلاقة قانونية، ًشخصايجد ، ولا)٤(الآثار التي يستحدثها صاحبها بإرادته المنفردة

pفعندئـذ 1ـنح مكنـة بكـذا، ، فهذه الحرية ممنوحة للناس كافة، فإذا قال اشتري هذا الـشيء شيء مع

 الغـ� في حالـة ص في التدخل في علاقـات قانونيـة مـعالشخهي قدرة ) المكنة(و، القبول للطرف المقابل

في إظهـار رغبتـه لابـرام العقـد الموعـود بـه، فقبـل إظهـار بالبيع كمكنة الموعود له خضوع والامتثال، ال

الرغبة لايقع على الواعد الالتـزام بـاداء معـp، ولكنـه في حالـة الخـضوع والامتثـال لارادة الموعـود لـه، 

ً، فإذا اظهر رغبته فليس للواعد إلا الامتثال له، وحينئذ ينـشأ حقـا ته بارادته المنفردةظهار رغب إوللأخ�

بالمعنى الدقيق لكلا الطرفp، وحق كـل مـنه� يقابلـه التزامـا عـلى عـاتق الآخـر، ولايجـوز لأي مـنه� 

    .ًالرجوع عن العقد أو تعديله إلا بناء على نص أو اتفاق

 

                                                           
؛ وللتفاصـيل في تعريـف المكنـة ١١٩عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سـابق، ص. د)1(

ئارام محمد صالح، المكنة القانونية بp النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية تاصـيلية في القـانون : وعناصرها ينظر
 .وما بعدها٤٦، ص٢٠٠٨جامعة السلي�نية، -o، رسالة قدمت الى كلية القانونالمد

 .٥٨ئارام محمد صالح، مصدر سابق، ص: ينظر)2(
 .٤٣٩، ص١٩٧٤، ٥حسن ك�ة، المدخل الى القانون، منشأة المعارف، مطبعة أطلس، الاسكندرية، ط. د: ينظر)3(
  .١٢١م القانونية، المرجع السابق، صعبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلو. د : ينظر)4(
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
@Öy@ÒïïÙm¾a@Û�“óÔbajÜa@âÔŠ@ôÝÈ@À@ãbÉÜa@ëbåÉ·@Ö¨a@kma‹à@Šb g@ @
 ينخـرط حـق ) والمكنـةالحـق والحريـة(، نوضـح إلى أي منهـا مراتب الحقوقفي ضوء ما قدمنا عن 

  . وذلك من خلال إجراء المقارنة بينها  على رقم البطاقةالمشترك 

 نامـسلت لا،على رقم البطاقـة شتركولو نقارن ماقلنا بصدد الحق بالمعنى القانوo الدقيق مع حق الم

 فحـق المـشترك إسـوة بـالحق ~عنـاه الـدقيق من حيث الح�ية القانونية الممنوحة له�، ًتشابها بينه�

ك يفـترض ة الروابط القانونية، فحق المشترمن حيث ضرور تشابهانمحمية من تعرض الغ� له، وكذلك ي

 لخدمات الهاتف، ومركزه في هذه الرابطة يتفـاوت عـن رابطة مدنية بينه وبp شركة الاتصالات المزودة

 لايخوله شتركحق المفولكنه� يختلفان من حيث السلطة المقررة لصاحب الحق، . مركز غ�ه من الناس

 عـلى  لـه سـلطات المالـكالمـشتريف ك� في الحقوق العينيـة، قبل دفع مقابله الماليسلطة على الخدمة 

علاقـة اقتـضاء الـشركة   علىلاينطويوكذلك إن حق المشترك ، )١(يدفع الثمن ولو ¥ ~جرد التراضيالمبيع 

ً، فمن كان دائنا بحق شخصي إستنادا إلى عقـد مـن )٢(ة الشخصيوقك� في الحققبل دفع مقابلها المالي،  ً

عقود المعاوضة، له المطالبة بحقه ولو قبل دفع العوض إلا إذا �سك الطـرف الآخـر بفـسخ العقـد، لأن 

 ، التنفيذ، فإذا أخل أحد طرفيه بتنفيـذ التزاماتـه فيه التزامات على عاتق طرفيه، وجبّولدد الذي العق

  . )٣(يحق للطرف الآخر إما المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ

1نحه مزية المطالبة بالخدمـة ~حـض ارادتـه حق المشترك على خلاف الحق ~عناه الدقيق، إذن إن 

  . بتزويده بالخدمة، أما الحق فيمنح صاحبه التسلط أو الاقتضاءوالذي يقابله إمتثال الشركة

في المطالبة بالخدمات يتوقف عـلى محـض الارادة، على رقم البطاقة ولما كان استع�ل حق المشترك 

 بل ، عدا الملكية)العينية والشخصية( الحقوق المالية بنوعيها أنه لايخضع لنظام التقادم، على خلاف لذا

، مدة تحددها الشركة خلال  يسقط إذا ¥ يشحن المشترك بطاقة هاتفهوط الحق، إذ أنهإنه يخضع لسق

ن مدد التقادم الخاصة بالحقوق العينية والشخصية، فضلاً عن أن هذه المدة لاتقف تقل ع وهذه المدة

   .تنقطع بعذر شرعي ولا

                                                           
 .مدo عراقي) ٥٣٢ و٥٣١(المادتان : ينظر)1(
 .مدo عراقي) ٦٩(المادة : ينظر)2(
 .مدo عراقي) ١٧٧(المادتان : ينظر)3(



 

 
 درا��ت 	������ و ������

 
 ٢٠١٧ حزيران) التاسع( ، العدد خامسةالالسنة 

 
RU@ @

  $و برويز خان الدلوي.د.م.أ

لى مـدة أقـل أو أكـH مـن ولما كانت مدد التقادم منظمة بقواعد قانونية آمرة ولا يجوز الاتفاق عـ

  . والشخصيةة من نطاق الحقوق العينيشتركًالمدة المحددة قانونا، لذا يخرج حق الم

 وشركـة الاتـصالات مفادهـا، أن شتركيتبادر إلى الذهن نظرة أخرى إلى الرابطة العقدية بp المـوقد 

Úالشركة �سكت بحقها  ولكن ،الدقيق والحق الناشيء عنه حق بالمعنى العقد المبرم بينه� هو عقد نها

 التـي  بـشحن بطاقـة الهـاتف خـلال المـدة بالتزامـهشتركإذا أخـل المـ )١()فسخ العقـد( في وقف الخط

 له الحرية في شحن الرصيد من عدمه، فلـو كـان شتركإن الم ،فند هذا الافتراضي ولكن ،تحددها الشركة

 وبالاخلال من جانبه ليجوز للـشركة م الخدمة،ل دفع الثمن وتس؛يه التزامات منهاًالعقد نهائيا لترتب عل

، ولكـن حـق )٢(المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ، والاتفاق على الفسخ لايسلب حق المطالبة بالتنفيذ العينـي

  .المطالبة بالتنفيذ العيني لايثبت للشركة

 لـذا لابـد ان ً الحاصل على رقم البطاقة لا1نح لـه حقـا بـالمعنى القـانوo الـدقيق،شتركولما كان الم

    .من بp الحرية والمكنةنبحث عن تكييفه 

 من حيث الح�ية القانونية المقررة له�، فمن الـضروري احـترام  مع حق المشتركتشتركإن الحرية 

الممنوحـة لـصاحبه� في  ةحيـث القـدرمـن  تشتركان الجميع له� وعدم تعرض الغ� لصاحبه�، وكذلك

 مـن حيـث مـدى القـدرة، فقـدرة : الأولى:ة جوهريـثـلاث نقـاطفـان في عp، ولكنه� تختلابرام عقد م

 المتعاقد الآخر، فيجوز للأخـ� رفـض الايجـاب أو ة إ¶ا تتوقف على قدر التصرفصاحب الحرية في ابرام

حرية في شراء شيء معp من الآخر ولكن هذا الشراء يتوقـف عـلى قـدرة ال، مثلاً إن أي شخص له قبوله

 في مطالبـة الخدمـة مـن شركـة ، من خلال رقـم البطاقـة،لبيع، في حp أن قدرة المشتركالبائع في قبول ا

 يجوز للـشركة رفـضها تتوقف على إرادة الشركة، فيحصل على الخدمة ~جرد دفع Êنها ولا الاتصالات لا

  . ترتبت عليها مسؤولية عقديةوإلا 

                                                           
يحـق للـشركة "من ¶وذج عقد الاشتراك بـp المـشترك وكـورك تليكـوم عـلى ) ثالثا(من الفقرة ) ٣(نصت البند )1(

 ....) محاولة تفادي إعادة تعبئتها...-أ: أي وقت في أي من الحالات الآتيةفسخ العقد في 
عبدالمجيد . د: إن الفسخ بحكم الاتفاق لا1نع الدائن من طلب التنفيذ بدلاً من طلب الفسخ، للتفاصيل ينظر)2(

، وزارة o١ العراقي، جالحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البش�، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المد
 . ١٨١-١٩٨٠، ص١٩٨٠التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 
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 عامة مشتركة تثبـت للنـاس ا وأنهً من حيث وجود الخصم، فصاحب الحرية لايجد خص� له:الثانية

 ، وأنه لايثبت إلا لمن ابرم عقد الاشـتراكً يجد خص� في مقابله يتمثل في الشركةشترك في حp أن المكافة،

  .مع الشركة للحصول على رقم البطاقة

  شـاءواوأيـنشـاءوا  لاتسقط الحرية ~ضي المدة، فالناس احرار في اسـتع�ل حريـاتهم متـى :الثالثة

 فإنـه على رقم البطاقـة،، أما حق المشترك )١( على أن يكون في الحدود التي أجازها القانون، شاءوا�وكيف

  . يسقط بعدم الاستع�ل

 الحق على رقم لهالمشترك بعد إبرام عقد الاشتراك ف والمكنة القانونية، شتركًوأخ�ا نوازن بp حق الم

، ومـا ً مقـدماة، ودفـع قيمتهـا الماليـ الهاتف النقـالالمطالبة من الشركة بخدماتله  البطاقة، و~قتضاه

.  للحـقًوبعـد دفـع هـذا المقابـل يـصبح صـاحبا، للشركة إلا الامتثال والخضوع له، ولا يجوز لها رفضها

معينة، فالمدة في المكنة يجـب ان جب م�رسته في مدة وة بالمكنة توإضافة إلى ذلك إن حق المشترك إس

ن أو بالاتفـاق، وفي حالـة عـدم تحديـد المـدة وجـب تقـديرها مـن قبـل تكون محددة إما بنص القـانو

     .، ومدة م�رسة حق المشترك محددة بالاتفاق)٢(القاضي

 تفـرض  عp المكنة، فهذا الحق أعـلى مرتبـة مـن الحريـة لأنهـا لاشترك هووعليه نعتقد أن حق الم

مخصـصة لمـن أشـترك في خدمـة ، بـل هـي وجود الأشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستع�ل

فحق المشترك لايخوله سلطة عـلى الخدمـة ولا الهاتف النقال، وأنه أدÙ مرتبة من الحق ~عناه الدقيق، 

  .علاقة اقتضاء الشركة قبل دفع مقابلها الماليعلى ينطوي 

  لـهدووعـأما بالنسبة لوصف مكنة المشترك في المطالبة بخدمات الهاتف النقال نعتقد أنه مكنـة الم

ونبرهن ذلك من خلال إجراء المقارنة بp عقد الاشتراك للحصول على رقم البطاقة وعقد الوعد بالتعاقد، 

 الموعـود لـه رغبتـه في بأن يبرم العقد النهاÚ متى أبدى بأنه عقد يلتزم شخص خ�ويقصد بالأبالتعاقد، 

لحصول على رقم البطاقة يحصل على فالمشترك بعد الاشتراك مع الشركة لابرام العقد خلال مدة معينة، 

ل للموعـود لـه وعد بتزويد خدمات الهاتف النقـاالشركة ~ثابة الواعد إذ أن وعد بالتعاقد من الشركة، 

، وإبداء الرغبـة يـتم بـدفع  الأخ� رغبته في تلقيها خلال المدة التي حددتها الشركةكل� أبدى) المشترك(

                                                           
 .٦٢ئارام محمد صالح، مصدر سابق، ص: ينظر)1(
 .٧٠-٦٩ئارام محمد صالح، مصدر سابق، ص: ينظر)2(
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على رقـم  سرد شروط الوعد بالتعاقد ومدى توافرها في حق المشترك ونحاول أدناه، المقابل المالي للخدمة

  :البطاقة

، إلا )الوعد بالبيع من الـشركة(على رقم البطاقة   فالمشترك لايحصل:الاتفاق على الوعد بالتعاقد-١  

  على وفق القواعد العامة في القـانونبناء على عقد الاشتراك، ويجب ان تتوافر فيه أركان وشروط العقد

oالمد.  

 يلـزم لانعقـاد الوعـد بالتعاقـد أن يتفـق الطرفـان عـلى المـسائل :تعيp جميع المسائل الضرورية-٢

 لابرام العقد النهاÚ، فإذا كان الوعد بالبيع وجب تعيـp المبيـع ًرية للعقد النهاÚ ل� يكون معداالجوه

لعقد الاسس التـي سـيحدد ~قتـضاها أو على الأقل أن يتضمن اذلك تعيp الثمن كتعينا نافيا للجهالة و

الثمن، فهذا الشرط متوفر في العقد المبرم بp المشترك وشركة الاتصالات، فيتفقان عـلى الخدمـة وكـذلك 

شركـات الاتـصالات تـدرج في العقـد شرط الـس�ح لهـا بتغيـ� سـعر لكـن  و.Êـن الخدمـةعلى يتفقان 

ًوهذا الشرط يعتبر شرطا تعسفيا، )١(الخدمات  مـن للعقدلاينسجم مع الأحكام العامة انه  و،ن جهة م)٢(ً

ــة للمــشترك و .)٣(جهــة أخــرى ــاطح�ي ــاز القــومي المــشرع المــصري أن ــد الاســعار بالجه  مهمــة تحدي

ً لذا نوصي المشرع العراقي ان يتدخل لتنظيم سعر الخدمات منعا لاسـتغلال المـشترك مـن .)٤(للاتصالات

  .قبل الشركات

                                                           
اك بـp من لائحة ¶ـوذج عقـد الاشـتر) ٥/رابعا(من لائحة الشروط لخدمات آسياسيل والبند) ٤(الفقرة : ينظر)1(

 .المشتركp وكورك تليكوم 
ًأشار تقرير صادر عن المجلس الفرنسي للاستهلاك إلى أنه يعد تعسفيا وجود اسباب أو شروط في العقد تسمح )2(

ًللمهني تعديل العقد بارادته أو بتغي� الخدمة أو الأمرين معا دون سبب صحيح مـستوف للـشروط القانونيـة، 
  .٦١ جلال والقاضي داديار حميد سلي�ن، مصدر سابق، صناصر خليل. د: للتفاصيل ينظر

ً اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لأحد العاقدين الرجـوع عنـه ولا – ١" مدo عراقي على) ١٤٦(نصت المادة )3(
 يكـون – ١"مـدo عراقـي عـلى ) ٨٩٥(؛ وكـذلك نـصت المـادة "تعديله الا ~قتضى نـص في القـانون او بـالتراضي

 الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مـع عملائـه قـوة القـانون الـذي لا يجـوز للمتعاقـدين ان لتعريفات
 ".يتفقا على خلاف ما يقضي به

يحدد الجهاز الخدمات التـى تعتـبر أساسـية فى تـشغيل " من قانون الاتصالات المصري على ) ٢٦(نصت المادة )4(
ولى تحديد أسـعار كـل منهـا ، ويراعـى فى هـذا التحديـد الدراسـات وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويت

من قانون تنظـيم الاتـصالات ) ًسادسا/٢٥(ونصت المادة ..." والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز
تحديـد سـعر :يحدد الترخيص الـصادر التزامـات المـرخص لـه والتـي تـشمل عـلى الاخـص مايـأ� "المصري على 

  .٦٣-٦٢ناصر خليل جلال والقاضي داديار حميد سلي�ن، مصدر سابق، ص. د: ، للتفاصيل ينظر."..الخدمة
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 يلزم في الوعـد بالتعاقـد ان تتحـدد المـدة التـي يجـب :ابرام العقد فيهاالمدة التي يجب تحديد -٣

ً الموعود له رغبته في ابرام العقد، وهذه المدة تتحدد صراحـة أو ضـمنا، وقـد تطـول أو ظهرخلالها ان ي

جـب كة الاتصالات، فيتـضمن مـدة معينـة يونتلمس هذا الشرط في العقد المبرم بp المشترك وشرقصر، ت

ً وهـذه المـدة تحـددها الـشركة سـلفا .شـحن رصـيد هاتفـه النقـالالرغبة في ابداء على المشترك خلالها 

ويوافق عليها المشترك، الأمر الذي يسمح باستغلال المشترك، لذا نوصي المشرع العراقي التدخل بتحديـد 

  .حد الادÙ لهذه المدة

 حيـث ن مـاقة يتطابق مع مكنـة الموعـود لـهما سبقنا، فإن حق المشترك على رقم البطوإضافة إلى 

شـحن ( رغبتـه في الحـصول عـلى الخدمـة د إذا ¥ يبـيسقط حق المشترك، أسوة بالموعود له،ف، السقوط

لك يتشابها من حيث الانتقال بالم�اث، فحق المشترك خلال المدة المحددة من قبل الشركة، وكذ) الرصيد

، وهكذا يتشابهان من حيث عـدم )٢(ل بوفاة المشترك إلى الورثة، ينتق)١(ك� هو الحال في حق الموعود له

ثبوت الالتزامات المترتبة على العقد الأصلي، ففي الوعد بالبيع لاينتقـل ملكيـة المبيـع، ولايلتـزم الواعـد 

 وهذا الحكـم ينطبـق عـلى علاقـة المـشترك بتسليم المبيع ولايلتزم الموعود له بتسلم المبيع ودفع الثمن

المشترك بخـدمات الهـاتف ولايلتـزم المـشترك بتـسلم الخـدمات ودفـع  فلايلتزم الشركة بتزويد ،بالشركة

     .الثمن، وهذه الالتزامات تنشأ بعد إبداء المشترك رغبته في الحصول عليها

 تجـاه شركـة الاتـصالات  هو مكنة قانونية، ومركز المشتركرقم البطاقةحق الًوبناء على ما سبقنا إن 

  .وعود له في الوعد بالتعاقد تجاه الواعدكمركز المهو 

 

 

 

                                                           
 إذا مات الموعود له ينقل الحق في التمسك بابرام العقد إلى ورثته، فيستطيعون الـزام الواعـد بابرامـه إذا مـا )1(

صباح نجـاح مهـدي وآمـال : قد، ينظررغبوا بذلك وذلك إذا ¥ تكن شخصية أي من الطرفp محل اعتبار في التعا
أحمد ناجي، الوعد بالبيع، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونيـة والـسياسية، تـصدرها جامعـة 

 .٢٨٣، ص٢٠١٣، )٧(، العدد)١(الانبار، المجلد
أنـه تلتـزم باعطـاء  على الرغم من أن شركات الاتصالات تلتزم بالحفـاظ بالمحافظـة عـلى اسرار المـشتركp، إلا )2(

الورثة كلمة السر التي �كنه الدخول الى البريد الالكتروo للمـورث، أي أن الحـق عـلى البريـد الالكـتروo ينتقـل 
عبد الهادي فـوزي العـوضي، . د: بالم�اث إلى الورث، و1كننا القياس عليه في انتقال حق المشترك الى الورثة، ينظر

 .٥١-٥٠، ص٢٠٠٧، ١كتروo، دار النهضة العربية، القاهرة، طالجوانب القانونية للبريد الال
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إلى أن الـسبب الـذي يقـف ، حق المشترك الاتجاهات الفقهية حول تكييف من خلال عرضنتوصل 

م الدقـة في التمييـز  هو عـدحق المشترك هو حق المشتريوراء الانتقادات الموجهة إلى الرأي القائل بأن 

حق المشترك على هـذه ف ، وحق المشترك على الخدمة بعد دفع قيمتهاعلى رقم البطاقةبp حق المشترك 

ن الاحكام العامة لعقـد البيـع لايحـول دون وروده عـلى الخـدمات، لاسي� أالخدمات هو حق الملكية، 

   : الفرعp الآتيp ومضمونه� وذلك فيخصائص الحقpبيان التطابق بp تفهنا نحاول 

 

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
óà‡©a@ôÝÈ@Û�“¾a@Öy@˜÷b—‚@ @

   :نناقش ذلك في� يأ�ف، إن خصائص حق الملكية هي ذات خصائص حق المشترك
، ولايـسقط بعـدم  ~ـدة معينـةه ولا 1كـن توقيتـ،من خصائص حق الملكيـة ، أنـه حـق دائـم/أولاً

، إلا أن ذلـك لايعنـي أن حـق الملكيـة يـدوم إلى حق، وهذه الخاصية تعد من مستلزمات ال)١(الاستع�ل
   .حق يزول الحق معه دون سقوطهًالأبد بل أنه يبقى مادام محله باقيا، فإذا هلك محل ال

إلا من حيث الأثـر، فـالحق لايبقـى في كلتـا الحـالتp، زواله، ب سقوط الحق اشتراكعلى الرغم من و

، في  بـسبب مـضي مـدة التقـادم المحلل مع بقاءفسقوط الحق يحص السبب،  حيثنه� يختلفان منأ

والهلاك هو خروج الشيء عن الانتفاع المقصود به سواء  .زوال الحق يتحقق بسبب هلاك المحلحp أن 

   .)٢(بقي أم ¥ يبقى أصلاً

، )بـالأحرى التـصرف المـادي بالمـأكولاتأو  (الهلاك إلى الهلاك المادي كاسـتع�ل المـأكولاتينقسم و

 لاسـباب قانونيـة أو صـحية أو تقنيـة أو بـسبب هـلاك الـشيء، والذي يقـصد بـه )٣(� الماديغالهلاك و

                                                           
، في حق الملكية، مطبعة ١شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدo الجديد، الحقوق العينية، ج: ينظر)1(

 .٢٠٣-٢٠٢، ص١٩٥٩المعارف، بغداد، 
ر في مجلـة الدراسـات التاريخيـة مها محمد طه، هلاك المبيـع في مـدة خيـار الـشرط، بحـث منـشو: أشار إليه)2(

 .٢٩١، ص٢٠١٣، نيسان )١٦(، العدد )٥(والحضارية، تصدرها جامعة تكريت، المجلد 
قسم الفقه الهلاك إلى الهلاك المادي والهـلاك القـانوo، ولكننـا نعتقـد أن الهـلاك القـانوo لايـستغرق حـالات )3(

عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، . د: ك غـ� المـادي، ينظـرالهلاك غ� المادي، لذا ان الهـلاك المـادي يقابلـه الهـلا
 .٨٤، ص٢٠١١ الجديدة، ٣، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط٨الوسيط في شرح القانون المدo الجديد، ج
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كالمـأكولات والمـشروبات  ( المنقـولات العقار بسبب اسـتملاكه وكهـلاكهلاككطبيعته أو ماشاكل ذلك، 

 لأخـ�ةالاشـياء في الحالـة ا، فهااستع�لبسبب مرور تاريخ بسبب عدم قابليتها للاستع�ل أي  )والادوية

ًا ماديـا أو قانونيـا أو التـصرف فيهـا من الناحية المادية ولكن لايستطيع المالـك اسـتع�لهعد موجودةت ً ،

 عليهـا تـاريخ ّلاشـياء التـي مـربالنـسبة ل ، وكذلك)١(ًلك قانونيااًفالعقار المستملك موجود ماديا ولكن ه

فإن ملكيتهـا تنتقـل مـن  ت الهاتف النقالبالنسبة لخدما، وهكذا فطبيعتها �نع الانتفاع بهاالاستع�ل 

إلى المشترك، وإنها تستهلك باستع�لها لمرة واحـد، وإذا امتنـع المـشترك عـن اسـتع�لها ) البائع(الشركة 

  . ولاتسقطخلال الفترة المعينة في العقد، عندئذ تفقد صلاحيتها للاستع�ل وبالتالي تزول الملكية

ل تتحدد من قبل شركات الاتصالات لمصلحتها على حساب تع�ولما كانت مدة صلاحية الخدمة للاس

      .المشرع لح�ية المشترك لتحديد المدة بشهر على الأقلمن بحاجة إلى تدخل ان الأمر ، فالمشترك
،  فيـه والتـصرفهاسـتغلالالـشيء و بحيـث يخـول صـاحبه اسـتع�ل ،حق الملكية حـق جـامعً/ثانيا

 مبـاشرة لل�لـك عـلى  مقـررةوهـذه الـسلطات .رع اللاحـق الفـفيالـسلطات مضمون هـذه  سنوضحو
 ن المشترك له هذه السلطات مباشرة على الشيء دون وساطة الـشركة، ولتبريـر ذلـك،ونعتقد أ، )٢(الشيء

شياء أخرى، أبواسطة بالشيء  الغ� وبp الانتفاع بحقه بواسطةلابد من التمييز بp انتفاع صاحب الحق 
 الانتفاع ~حل الحق دون حاجة إلى  يخول صاحبه، الأخرىلحقوق العينيةسبة لحق الملكية وكذلك بالنف

 المـؤجر، ولكـن بواسطةإلا ينتفع بالمأجور لا  مثلاالمستأجرف ،على خلاف الحقوق الشخصية الغ�، تدخل
 إن ¥ نقـل ،بعض الاشـياءبـذلك يختلف عن الانتفاع بالشيء بوساطة أشياء أخـرى، إذ لا1كـن الانتفـاع 

ً، فمن يشتري مصباحا لايـستطيع أن ينتفـع بـه إلا بوسـاطة شيء آخـر ى إلا بوساطة أشياء أخر،Hيتهاأك
كهرباء، ومن يشتري جهاز موبايل لا1كن الانتفـاع بـه إلا مـن خـلال بطاقـة الهـاتف وتزويـدها الوهو 

  التـي اشـتراهاخدمـةلبالخدمات، وما شاكل ذلك، ومن خلال ذلك 1كننا القول بأن المشترك هو المالك ل
 ولكنه لايـستطيع اسـتع�لها إلا مـن وله سلطات مباشرة على الشيء دون حاجة إلى تدخل ذات الشركة

  .شركة الهي في حوزة التي الأخرى الخدمات أجهزة الاتصالات وخلال 

ن حق الملكية يخص المالك وحده، و1تنع عـلى أة اصي، يقصد بهذه الخمقصور على المالكحق ً/ثالثا

وينطبـق نفـس  مشاركة المالك في الانتفاع بالشيء، أي أن المالك وحده يستأثر ~نافع ومزايـا حقـه، غ�ه

  . )٣(القول على حق المشترك

                                                           
شاكر نـاصر حيـدر، مـصدر سـابق، : في حالة وقف العقار واستملاكه، قد يقال بأن الملكية زالت، ينظر في ذلك)1(

 .)٦(، هـ٢٠٣ص
  .٧علي هادي العبيدي، مصدر سابق، ص. د: ينظر)2(
 .٢٠٣شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق، ص: ينظر)3(
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óà‡©a@ôÝÈ@Û�“¾a@Öy@‹–båÈ@ @

ن حق الملكية يخول المالك ثلاث سلطات وهي استع�ل محل الحق واستغلاله والتصرف فيه، ومن إ

   : كالآ�إمكانية المشترك م�رسة هذه السلطات،مدى  نناقش خلال هذا الفرع

  للحـصول عـلى منـافع بحسب ما أعد له الشيء يقصد بالاستع�ل استخدام الشيء:الاستعAل/أولاً

وعـدم ه، وكـذلك لـه أن 1تنـع عـن اسـتع�له، لـك نفـسه بـسلطة اسـتع�ل ملكـويتمتع الما .)١(الشيء

  . الشيء للاستع�ليقبل  الملكية، مع مراعات الحالات التي لاالاستع�ل لايؤدي إلى انقضاء حق

واستع�ل الخـدمات يـتم  التي اشتراها من شركة الاتصالات، لمشترك له سلطة استع�ل الخدماتفا

  .بالاتصال الفوري وارسال واستقبال الرسائل القص�ة والاشتراك في خدمات الانترنت وما شاكل ذلك

إذا كان المشترك هـو ، )محل الحق(يؤدي إلى استهلاك الخدمة  هاتف النقالفي مجال الستع�ل لاوا 

خـتلط سـلطة الاسـتع�ل مـع هنـا تفر في الاستع�ل، ونسمي هذا الاستع�ل بالاستع�ل الايجـاÏ، ِبادالم

سلطة التصرف المادي، تتمثـل الأولى في اسـتخدام الـشيء ~ـا ينـسجم مـع طبيعتـه، وتتمثـل الثانيـة في 

لذلك حاول الفقه .  فيدخل استع�ل الخدمات ضمن كلتا السلطتp.تغي� الشيء التي تؤدي إلى الاع�ل

 بينه�، من خلال اشتراط عدم الاستهلاك في الاستع�ل، إذ ان الاستع�ل على وفـق الحد الفاصلتحديد 

ان الاسـتخدام ، وعليـه )٢(هذا الرأي هو استخدام الشيء بحسب طبيعته شريطة ألاّ يؤدي إلى اسـتهلاكه

ًالذي يؤدي إلى استهلاك أصل الشيء يعد تصرفا ماديا ولـيس اسـتع�لاً ً)٣(  . pوتظهـر أهميـة التمييـز بـ

التصرف المادي والاستع�ل في حالة انتقال استع�ل الشيء إلى الغ� كالمستأجر والمنتفع ، وهـذا يـشترط 

  . أن يكون الشيء غ� قابل للاستهلاك

، كاسـتقبال المكالمـات الهاتفيـة يـؤدي الاسـتع�ل فيهـا إلى اسـتهلاك الخدمـة لاهناك حالات نادرة 

يكـون عـلى حـساب لا هـذا الاسـتع�ل، و و1كن أن نسمي ذلك بالاسـتع�ل الـسلبيواستقبال الرسائل

                                                           
دراسـة في القـانون اللبنـاo والقـانون المـصري، دار -عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العينية الاصـلية. د: ينظر)1(

  .٢٧النهضة، ب�وت، بلا سنة النشر، ص
 .٤٦غني حسون طه، مصدر سابق، ص. محمد طه البش� ود: ينظر)2(
ذهب إتجاه آخر إلى أن الاصل في استع�ل الشيء أن لايؤدي إلى اسـتهلاكه أو زوالـه إلا أن هـذا لا1نـع تـصور )3(

عبـد المـنعم فـرج الـصده، مـصدر . د: بعض الحالات التي تختلط فيها سلطتا الاستع�ل والتصرف المادي، ينظـر
 .٢٧سابق، ص
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لفترة المحددة في العقد تتوقف خـدمات الاستع�ل خلال اشحن بطاقة الهاتف، فإذا إمتنع المشترك عن 

فـإذا تـم شـحن  بالخدمـة، اًئيا، وهذه الفترة خاصة بصلاحية البطاقة للاستخدام ولاعلاقة لهـالهاتف نها

  .قابل المالي، فإن الرصيد يبقى وإن استقبل المشترك خدمات الاتصال من الغ�البطاقة بعد دفع الم

 عـن ، وبهـذا يختلـف)١( هـو القيـام بـالاع�ل اللازمـة للحـصول عـلى Êـار الـشيء:الاسـتغلالً/ثانيا

مـن  شيءالاستع�ل، إذ أن الأخ� هو القيام بالاع�ل للحصول على منافع الشيء مبـاشرة، فاسـتخدام الـ

  . فهو استغلال الشيء أما تأج�هقبل المالك هو استع�ل له

لايجـوز ولما كانت م�رسة سلطة الاستغلال يـستوجب ان يكـون الـشيء غـ� قابـل للاسـتهلاك لـذا 

، فـضلاً عـن ذلـك إن القـانون ¥ يـسمح اسـتخدام  بايجارهـا للغـ�الهـاتفخـدمات لمشترك استغلال ل

   .ً وذلك منعا للتعسف في استع�لها والتجاوز على الغ�)٢(الخدمات إلا من قبل المشترك

 سلطة المالك على الشيء الذي 1لكه في نقل ملكيته أو ،يقصد بالتصرف ~عناه الفني :التصرفً/ثالثا

عمل المـادي سع من معناه الفني، ف�اد منه ال ولكن مدلوله المقصود هنا هو أوترتيب حق عيني عليه،

عمـل القـانوo ، وكذلك يـراد منـه ال ما يسمى بالتصرف المادي بالشيءالذي ينال من مادة الشيء، وهذا

 كبيع الشيء المملوك أو هبته أو ترتيب الحقـوق العينيـة عـلى الـشيء أو مـا الذي يرد على حق الملكية

  . )٣(كل ذلكشا

فات الماديـة، وذلـك  بالتـصرلخدمة لـه سـلطة التـصرف بالخـدمات التـي اشـتراهالك للمشترك ك�وا

مات بالبيع وكذلك له سلطة القيام بالتصرفات القانونية على الخد. ي يؤدي الى استهلاكهاباستع�لها الذ

تخدام الجهاز مباشرة ~قابل وهذا التصرف قد يحصل ~نح الغ� باستخدام الخدمة من خلال اسوالهبة، 

ً، وهذا أيضا قد مجال الهاتف النقال بتحويل الرصيد إلى الغ�في  ق مايسمىيأو بدون مقابل أو عن طر

المـدo، فحوالـة في القـانون ، وإن الحوالة هنا تختلف عـن حوالـة الحـق ~عنـاه هيكون ~قابل أو بدون

ك آخر، ولكن لما كانت طبيعة نقل الخدمـة لايـتم الرصيد هي نقل ملكية الخدمة من المشترك إلى مشتر

إلا من خلال الأجهزة الخاصة به والتي هي تحت حيـازة الـشركة، لـذا أن الـشركة تقـوم بهـذه العمليـة 

 oدائن وشخص أجنبي عن رابطة الالتزام على أن ف~قابل، أما حوالة الحق في القانون المد pهي اتفاق ب
                                                           

 .٤٦غني حسون طه، مصدر سابق، ص.  البش� ودمحمد طه: ينظر)1(
سـنة ) ٦(العـراق رقـم -من قانون منع إساءة استع�ل أجهزة الاتصالات في أقلـيم كوردسـتان) ٦(المادة : ينظر)2(

٢٠٠٨. 
  .٣٠-٢٩عبد المنعم فرج الصده، مصدر سابق، ص. د: ينظر)3(
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 ، فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحـق بجميـع مقوماتـه وخصائـصهيحول الدائن حقه قبل مدينه،

  .)١( دون الحقوق العينيةن محل حوالة الحق تقتصر على الحقوق الشخصيةوهذا يعني أ

، )تحويـل الرصـيد(ولابد أن نذكر أن شركة الاتصالات يخصم من الرصيد مقابـل التـصرف بالخدمـة 

   . قبل المالكًتصرفا منوهذا لايحول دون اعتبار ذلك 

ًوأخ�ا نش� إلى أن سلطة التصرف لاسي� التصرف المادي، هـو قـوام الملكيـة، إذ أنـه لاينفـصل عـن 

، وما دام المشترك يـستهلك الخدمـة باسـتع�لها لـذا )٢(ًالملكية والملك لايفقد سلطة التصرف مادام مالكا

   .1ًكن عده مالكا لها

  

                                                           
دراسـة - فتـوح الحجـه، آثـار عقـد الحوالـة المدنيـةأم� أحمـد: مدo عراقي؛ وكذلك ينظر) ٣٦٣(المادة : ينظر)1(

 .١٨ و١٤، ص٢٠٠٨فلسطp، -، رسالة قدمت الى كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية في نابلس-مقارنة
؛ وينظر في نفس المعنى شاكر نـاصر حيـدر، ٤٩غني حسون طه، مصدر سابق، ص. محمد طه البش� ود: ينظر)2(

 .٢٠٠مصدر سابق، ص
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ó¸b©a@ @
  : أهم الاستنتاجات والاقتراحات وهينختم دراستنا بخا~ة تتضمن

qýìcOpbubnån�ýabéáècì@Z@@ @
 مركـز :بخدمات الهاتف النقال 1ـر ~ـرحلتp، أولهـ�عقد الاشتراك في وحقوقه إن مركز المشترك -١

، خدمات بعد دفع مقابلها النقديهذه ال مركز الحصول على : وثانيه�،المطالبة بخدمات الهاتف النقال

  . في هاتp المرحلتp تختلف بعضها عن بعضوحقوق المشترك

 ُت بخـدمات الهـاتف النقـال، التـزاميقابل حق المشترك بعد الاشـتراك في مطالبـة شركـة الاتـصالا-٢

 بها ~قابل مـالي بـشكل مبـاشر بةمفاده تزويد الخدمة المطالبتحقيق نتيجة على عاتق شركة الاتصالات 

  .أو غ� مباشر

ة، فيها، لا1كن تكييفها كوحدة واحـدشترك باختلاف المرحلة التي نشأت ًنظرا لاختلاف حقوق الم-٣

الحقـوق العينيـة (ً، وهذا يعد سببا في عدم التطابق بينهـا وبـp الحقـوق الماليـة بنوعيهـا دون تجزئتها

  ).والحقوق الشخصية

 التـدخل ك فيفي مطالبة شركة الاتصالات بالخدمات، بأنه قدرة تخـول المـشتر المشترك يقصد بحق-٤

بغيـة الحـصول عـلى خـدمات  في حالة خـضوع والامتثـال،  وهي شركة الاتصالاتفي علاقات قانونية مع

  .الهاتف النقال

تجـاه شركـة  الموعـود لـه حق المشترك في المطالبة بالخدمات بعد ابرام عقد الاشتراك، ~ثابة حـق-٥

 في حالة الخـضوع التزام باداء معp، ولكنه الاالشركة، فقبل إظهار الرغبة لايقع على )الواعد( الاتصالات

  . بالتزام معp دون أن يكلفوالامتثال لارادة الموعود له، وللأخ� إظهار رغبته بارادته المنفردة

ًفي ابرام العقد النهـاÚ، ضـمنا مـن خـلال دفـع المقابـل ) الموعود له(يتحقق إظهار رغبة المشترك -٦

  . للحق ~عناه القانون الدقيقًالنقدي للخدمات، وبعدئذ يصبح صاحبا

والعقـد الـذي  بعد إظهار رغبته، بحق الملكيـة، المشترك على خدمات الهاتف النقالحق  يوصف-٧

، إذا كانـت الخدمـة بـدون مقابـل، ويوصـف بأنـه هبـة إذا كانت الخدمة ~قابلينشأه يوصف بالبيع 

oوصفة البيع يطغى على الثا.  

ا ¥ يبـد المـشترك رغبتـه في شراء الخـدمات خـلال الفـترة التـي يسقط حق المطالبة بالخدمات إذ-٨

  .تحددها شركة الاتصالات
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يزول حق المشترك على الخدمات التي يشتريها بالهلاك، والذي يتحقق بعدم اسـتع�ل الخـدمات -٩

  .خلال فترة صلاحية الخدمة للاستع�ل

 

qbïäbqO@pbya�ÔýaZ@ @
 لتنظيم العقود بالاتصالات والمعلوماتيةسن قانون خاص اo العراقي والكوردست pنقترح على المشرع

  :يأ�ما يتضمن الفصل الخاص بح�ية المشترك في خدمات الهاتف النقال الواردة على الخدمات، على أن 

أن يحسم الخلاف الفقهـي حـول تكييـف عقـد الاشـتراك في خـدمات الهـاتف النقـال أو حقـوق -١

الهـاتف خـدمات  مركز المشترك في المطالبـة ب:�هوك في مرحلتي العقد بيان مركز المشتر بالمشترك وذلك

 ابأنه موعود له تجاه الشركة ومركزه وقت الحصول على خدمات الهاتف النقال بعد دفع مقابلهـالنقال 

  .المالي بأنه عقد بيع

رادة  بـاهاحظر تغي�أن يفوض صلاحية تحديد أسعار الخدمات إلى الجهات الرسمية المختصة، وي-٢

  .الشركة المنفردة

، )أي مدة سقوط الوعد بالتعاقـد (هبطاقة عند عدم شحنرقم الأن ينص على تحديد مدة سقوط -٣

  .قل عن سنة واحدةما لايونفضل أن تكون المدة 

    .قل عن ثلاثة أشهر~ا لاي ان ينص على تحديد مدة صلاحية خدمات الهاتف النقال للاستع�ل-٤
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ابراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غ� اللازم،دراسة مقارنة، تنفيـذ وطبـع ذات الـسلاسل، . د .١

١٩٩٤. 

أحمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوo لعقد المشورة المعلوماتية، دار النهضة العربية، . د .٢

  . ١٩٩٥القاهرة، 
لنظريـة العامـة، العاتـك لـصناعة باسـم محمـد صـالح، القـانون التجـاري، القـسم الأول، ا. د .٣

 .الكتاب، بغداد، بلاسنة النشر

 .١٩٧٤، ٥حسن ك�ة، المدخل الى القانون، منشأة المعارف، مطبعة أطلس، الاسكندرية، ط. د .٤

، البيع، دار النهضة العربية، القـاهرة، دون سـنة ١خميس خضر، العقود المدنية الكب�ة، ج. د .٥

 .النشر

جيز في الحقـوق العينيـة الاصـلية، دار الجامعـة الجديـدة، مـصر، رمضان ابو السعود، الـو. د .٦

٢٠٠٤. 

سعد جاد الله الحيدر، النظام القانوo لعقد الاتصالات الحديثـة، الهـاتف النقـال، دار الكتـب  .٧

 .٢٠١٢الامارات، -القانونية، دار شتات، مصر

، دار الحكمـة )قاولـةالبيـع، الايجـار، الم(سعيد مبارك وآخرون، الوجيز في العقود المـس�ة . د .٨

 .١٩٩٢للطباعة والنشر، بلا مكان نشر، 

، )دراسـة مقارنـة ( سم� حامد عبد العزيز الج�ل، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثـة . د .٩

 .٢٠٠٦، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط

حـق ، في ١شاكر ناصر حيدر، الوسـيط في شرح القـانون المـدo الجديـد، الحقـوق العينيـة، ج .١٠

 .١٩٥٩الملكية، مطبعة المعارف، بغداد، 

 .١٩٧٠الحق، جامعة الكويت، -٢عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، . د .١١

، ١، ج)دراسـة مقارنـة(ًعبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقـا للقـانون الكـويتي. د .١٢

 .، جامعة الكويت)١(المجلد 
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، منـشورات ٨، الوسـيط في شرح القـانون المـدo الجديـد، جعبد الرزاق أحمـد الـسنهوري. د .١٣

 .٢٠١١ الجديدة، ٣الحلبي الحقوقية، لبنان، ط

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغرÏ، . د .١٤

 .١٩٩٨الجديدة، ٢، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط١ج

دراسـة في القـانون اللبنـاo والقـانون - الحقـوق العينيـة الاصـليةعبد المنعم فرج الـصده،. د .١٥

 .المصري، دار النهضة، ب�وت، بلا سنة النشر

عبد الهادي فوزي العـوضي، الجوانـب القانونيـة للبريـد الالكـتروo، دار النهـضة العربيـة، . د .١٦

 .٢٠٠٧، ١القاهرة، ط

ش�، الـوجيز في نظريـة الالتـزام في عبدالمجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه الب. د .١٧

 .١٩٨٠، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ١القانون المدo العراقي، ج

، الحقوق العينية الأصلية، العاتك ١غني حسون طه، الحقوق العينية، ج. محمد طه البش�، د .١٨

  .لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة النشر

 .١٩٦٢كام عقد المقاولة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد لبيب شنب، شرح أح. د .١٩

محمود سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، دار النهـضة  .٢٠

 .٢٠٠٥العربية، القاهرة، 

مصطفى كـ�ل طـه، مجـاضرات في القـانون التجـاري والبحـري، توزيـع منـشأة المعـارف، . د .٢١

 .١٩٦٠الاسكندرية، 

يوسف صلاح الدين يوسف نصر، التكييف الفقهي لعقود التوريد، دراسة فقهية تحليليـة، . د .٢٢

 .٢٠٠٩دار الفكر العرÏ، الاسكندرية، 

 

qbïäbqO|îŠb ýaì@Þ÷b�‹ÜaZ@ @
، رسـالة )دراسـة مقارنـة(أحمد ز³ يحيى، التنظيم القانوo لعقد تجهيـز الطاقـة الكهربائيـة  .٢٣

  .٢٠١٣عة كربلاء، جام-ماجست� قدمت الى كلية القانون

، رسـالة قـدمت الى كليـة -دراسـة مقارنـة-أم� أحمد فتوح الحجه، آثار عقد الحوالة المدنيـة .٢٤

 .٢٠٠٨فلسطp، -الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية في نابلس
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ئارام محمد صالح، المكنة القانونية بp النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية تاصيلية في القانون  .٢٥

،o٢٠٠٨جامعة السلي�نية، - رسالة قدمت الى كلية القانونالمد. 

ئافان عبدالعزيز رضا، عقود الاشـتراك في منظومـة الاتـصالات، أطروحـة دكتـوراه قـدمت الى  .٢٦

 . ٢٠١٣جامعةالدول العربية، -معهد البحوث والدراسات العربية

 

qbrÜbqOtízjÜaZ@ @
وo لعقد خـدمات الهـاتف المحمـول، أسيل باقر جاسم و كاظم فخري علي، المفهوم القان. م.أ .٢٧

، )٦(، المجلـد ، تـصدرها جامعـة بابـلبحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والـسياسية

  .٢٠١٤، )٢(، العددالسنة السادسة

اقدس صفاء الدين رشيد وآمـال عبـد الجبـار حـسوo، الح�يـة القانونيـة لمـشتر³ الهواتـف  .٢٨

 .٢٠١١، )٤(، العدد)١(ة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلدالنقالة، بحث منشور في مجل

الة، حوراء علي حسp، التنظيم القانوo لعقد الهـاتف النقـال، بحـث منـشور في مجلـة الرسـ .٢٩

 .٢٠١٥، )١(تصدرها جامعة كربلاء، السنة السابعة، العدد

ث منـشور في مجلـة كليـة سلام منعم مشعل، عقود تجهيز خـدمات الهـاتف النقـال، بحـ. د .٣٠

 .٢٠٠٦، )١٧(، العدد )٩(الحقوق، كلية الحقوق بجامعة النهرين، المجلد 

صباح نجاح مهدي وآمال أحمد ناجي، الوعد بالبيع، بحث منـشور في مجلـة جامعـة الانبـار  .٣١

 .٢٠١٣، )٧(، العدد)١(ية، تصدرها جامعة الانبار، المجلدللعلوم القانونية والسياس

سات التاريخيـة لاك المبيع في مدة خيار الشرط، بحث منشور في مجلة الدرامها محمد طه، ه .٣٢

 .٢٠١٣، نيسان )١٦(، العدد )٥(والحضارية، المجلد

ناصر خليل جلال والقاضي داديار حميد سلي�ن، الح�ية المدنية لحقوق مستهل� خدمة . د .٣٣

 مجلـة الحقـوق، تـصدرها كليـة الهواتف المتنقلة في نطاق العقد وقوانp الاتـصالات، بحـث منـشور في

 .٢٠١٠، )٩، ٨( ، العددان )٥(، السنة )٣(القانون بجامعة المستنصرية، المجلد

هادي حسp الكعبـي وسـلام عبـد الزهـرة الفـتلاوي واحمـد عبدالحـسp اليـاسري، المفهـوم  .٣٤

ا كليـة القانوo لعقد المشاركة بالوقت، دراسة مقارنة، بحث منـشور في مجلـة المحقـق الحـلي، تـصدره

 .٢٠١٥، )٢(، العدد )٧(جامعة بابل، المجلد -القانون
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  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(القانون المدo العراقي رقم  .٣٥

  .١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدo المصري رقم  .٣٦

  .١٨٠٤القانون المدo الفرنسي لسنة  .٣٧

 .٢٠٠٣لسنة ) ١٠(قانون تنظيم الاتصالات المصري  .٣٨
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˜ƒÝ¾a@ @
 لpاجـالمالمهمـة في مـن المواضـيع   موضوع تكييف حقوق المشترك في خدمات الهـاتف النقـاليعد

خدمات إلى تشعب الـروابط المدنيـة بـp المـشترك وشركـة الشتراك في الا زيادة أدت، إذ العملي والنظري

ط، تـزداد المـصالح هـذه الـروابادت دزاوبينه وبـp الغـ� مـن جهـة ثانيـة، وكلـ�  ، من جهةالاتصالات

  .هذه المصالحبp تصادم ال تدخل المشرع على نحو يكفل عدم م� يستدعيالمتعارضة، 

،  واحدوعلى الرغم من أن الحقوق المقررة للمشترك تنشأ عن عقد الاشتراك إلا أنها لاتكون على ¶ط

 غـ� هذه الحقـوقكون ل، و على خلاف بعضها الآخربعضها ¥ ترقى إلى مرتبة الحق بالمعنى الدقيقلأن 

بغيـة تحديـد القواعـد في القانون العراقي مقارنـة بالقـانون المـصري،  اقانون، لذا آثرنا تناوله في ةمنظم

  .صاحبها من المساس بهال ية التي تطبق عليها، ح�ية لها وح�يةالقانون

 

ón‚íq@ @
 ە لەكێكـیە لیـبا مویكـانییەتگوزارە خزمە لشـداربووە بیكـانە مافیتەفی سـیكردنیاریـ دیتەباب

 ادبوونیـ زیەی مـاەتێـ دبكردنیشـدارە بیادبوونیـ زە ك،یكـی وپراكتیریـۆ تی بـواریكانە گرنگەتەباب

ــوونەîكێوت ــدەوەی پیوب ــتانین ــنە لی شارس ــداربووە بوانێ ــمپانۆ وكش ــانیەتگوزارە خزمای  كیە لاە لك

 كانەكۆ ناكیندەوەرژە بنە بكادی زشەانیندەوەی پمە ئەندەرچە هە و،ەوە تریكیە لاە تردا لیسانەوك

 یشتنێـهە نۆ بـكبخـاتڕێ ەنینـدەوەی پمە ئەاسـاوی ەیگڕێـ ە لرەاسـادانی ەستیـوێ پۆیە ببن،ە داتریز

  .وتنە ككیەرەب

 ەمە همەî ببــن،ە درووسـت دەوەشـداربوونە بیســتەبێ گرە لشـداربووە بیكـانە مافەنـدەرچەه

 رەبە لە و،ەوەانیـ تریكێنـدە هیەوانەچێ پـە بەیكە وردماناە ماف بی ئاستەنە ناگانیكێندە هرنۆج

 یراقـێ عیاسـاەی لرخـانكردە تۆ بـمـانەوەنۆڵیكێ لمە ئۆیە باسادای ە لخراونە نكڕێ ە مافانمە ئەیوەئ

ــ دی ئامــانجە بدا،یسریــمو ــ وە ئیكردنیاری  یســتەبەمە باندا،یرەســە بنێكــرە دێجــەبێ جەیانیساڕێ

  .   كیەلكارێشێ پرە هە لانیكانەنە خاوی وپاراستنانیپارستن
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Abstract 

       The legal status of the rights of participants in the cell phone services is one 

of the essential issues in both practical and theoretical perspectives. The increase in 

participation in such services led to the overlap of civil relations between the 

participant and the service provider on the one hand, and between the participant 

and others on the other. So long as these relations increase, the conflicting interests 

also increase. Thus, the intervention of the legislature is important to ensure that 

such interests do not contradict.  

       Although the rights of the participant emerge from the contract of the 

service, they are not all alike. Some of these do not count as rights in its strict 

meaning in contrast to some others. Since such rights are not organized in applicable 

law, this study intends to analyze them according to Iraqi law and ituses the Egyptian 

law for comparison. The goal is to determine the applicable legal rules to protect 

such rights and its owner from being jeopardized.      

 


